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 الفصل السادس 
   

  للوصول لضمانات واجب توافرها    اوحقوقه السياسيةللأحزاب    المقاصدي والواقعي   تقييم ال
   

 تمهيد وتقسيم : 
في‌الشريعة‌‌‌لقد‌قمنا‌في‌االفصول‌السابقة‌ببيان‌التأصيل‌الشرعي‌والقانوني‌للأحزاب‌السياسية‌وحقوقها

من‌‌أمور‌‌‌السياسية‌‌‌‌أن‌الأحزاب‌‌إلي‌‌‌‌فصول‌السابقةلبعد‌أن‌توصلنا‌في‌ا‌‌،الإسلامية‌والقانون‌الليبي‌‌

‌لالمقاصد‌النظرة‌‌‌‌سنقوم‌في‌هذا‌الفصل‌ببيان‌‌،‌السياسة‌الشرعية‌‌ ‌النظرة‌لأحزاب‌السياسيةوحقوقها‌‌و‌ية‌

وذلك‌من‌حيث‌مبدأ‌مشروعية‌الأحزاب‌‌السياسية‌وحقوقها‌.‌‌للأحزاب‌السياسية‌وحقوقها‌في‌ليبيا‌‌‌‌ةالواقعي

للوصول‌لضمانات‌شرعية‌وقانونية‌يجب‌على‌الأحزاب‌السياسية‌أن‌تتبعها‌لكي‌تكون‌الأحزاب‌السياسية‌‌

ولكن‌مشروعية‌الأحزاب‌السياسية‌يلزمها‌أن‌تتمتع‌الأحزاب‌‌‌،أ‌الشريعة‌الإسلامية‌‌مشروعية‌وغير‌مخالفة‌لمبد‌

وسبق‌وأن‌قمنا‌ببيان‌هذه‌السياسية‌‌بعديد‌من‌الحقوق‌‌لكي‌تقوم‌بواجباتها‌وتنقل‌السلطة‌بطريقة‌سلمية‌

يا‌للمعرفة‌وحقوقها‌في‌ليبوسنقوم‌بعرض‌النظرة‌الواقعية‌للأحزاب‌السياسية‌‌‌‌،الحقوق‌في‌الفصل‌الخامس‌‌

ميع‌حقوقها‌وعدم‌الاستقرار‌المعيقات‌التي‌كان‌لها‌‌الأثر‌في‌عدم‌‌نجاح‌الأحزاب‌السياسية‌في‌التمتع‌بج

يضمن‌مشروعية‌الأحزاب‌لسياسية‌وعدم‌مخالفتها‌لمبادئ‌الشريعة‌‌‌وذلك‌للوصول‌لضمانات‌شرعية‌وقانونية

على‌الانتقال‌السلمي‌لسلطة‌‌‌قوق‌السياسية‌وتساعدجميع‌الأحزاب‌السياسية‌بحمن‌أجل‌تمتع‌‌‌‌و‌،الإسلامية‌‌

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌في‌الدولة‌لذلك‌سنقوم‌بتقسيم‌هذا‌الفصل‌إلي

.‌‌‌‌للأحزاب‌السياسية‌وحقوقها‌‌ةالمقاصديالنظرة‌‌المبحث‌الأول‌:ـ‌‌
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‌.‌لأحزاب‌السياسية‌وحقوقها‌في‌ليبياالنظرة‌الواقعية‌ل‌‌:‌‌‌نيالمبحث‌الثا‌

 . للأحزاب السياسية وحقوقها  ةيالمقاصد   نظرةالمبحث الأول :ـ ال

‌‌بأن‌‌‌التي‌قمنا‌ببيانها‌من‌حيث‌النظرة‌التأصلية‌وتبينا‌لنا‌‌‌‌لقد‌توصلت‌الباحثة‌في‌الفصول‌السابقة

للأحز‌اب‌السياسية‌أو‌منعنا‌‌‌نا‌فإباحات‌‌،‌السياسية‌من‌أمور‌السياسية‌‌؛وليست‌من‌أمور‌العقيدة‌‌الأحزاب‌‌

سنقوم‌‌‌لذلك‌‌،‌ومفاسد‌‌‌‌ما‌تقدمه‌الأحزاب‌السياسية‌من‌إيجابيات‌ومصالح‌أو‌سلبيات‌‌لها‌يتوقف‌على‌‌

قق‌نوعا‌من‌مقاصد‌بمعني‌هل‌الأحزاب‌السياسية‌‌وحقوقها‌تح‌،المقاصدية‌للأحزاب‌السياسية‌ببيان‌النظرة

إيجابيات‌في‌واقعنا‌ الدول‌الإسلامية‌‌من‌ السياسية‌‌في‌ تقدمه‌الأحزاب‌ الذي‌ الشريعة‌الإسلامية‌؟وما‌

‌‌‌‌‌.‌‌‌المعاصر

وماقدمته‌الأحزب‌السياسية‌‌‌587(‌مقاصد‌الشريعة‌الإسلامية)بمعني‌هل‌الأحزاب‌السياسية‌تحقق‌بعض‌من‌‌

 ا.‌السياسية‌لتحقيقهالتي‌تسعي‌الأحزاب‌‌‌‌المقاصد‌الشرعية‌‌أهم‌‌‌إن‌عند‌تمتعها‌بحقوقها‌في‌وقتنا‌المعاصر‌.

‌لذلك‌سنقوم‌بتقسيم‌هذا‌المبحث‌إلي‌مطلبين‌:ـ‌‌‌لتحقيقها‌الحرية‌والاستقرار‌الامني‌والسياسي

‌المطلب‌الأول‌:ـ‌الحرية.‌

‌‌.‌والأمني‌‌‌‌المطلب‌التاني‌:ـ‌الاستقرار‌السياسي

 
.يقصد‌بالمقاصد‌الشرعية‌الغايات‌والأهداف‌العامة‌,والمعاني‌لتي‌أتت‌بها‌الشريعة‌الإسلامية‌,‌وسعت‌إلي‌تحقيقها‌وإيجادها‌,‌والوصول‌‌‌587

إليها‌في‌كل‌زمان‌ومكان,وتنقسم‌مقاصد‌الشريعة‌إلي‌)الضروريات‌وهي‌خمس‌:حفظ‌الدين‌,وحفظ‌النفس‌,‌وحفظ‌النسل‌,‌وحفظ‌المال‌‌
‌‌) العقل‌ الرخص‌في‌,وحفظ‌ بدونها‌ومثالها‌ الحياة‌ لاتفوت‌ ولكن‌ والحرج‌ والضيق‌ المشقة‌ الناس‌في‌ وقع‌ فقدت‌ اذا‌ التى‌ )والحاجيات‌وهي‌

العبادات(,‌)التحسينات‌وهي‌الأخذ‌بمحاسن‌العادات‌ومكارم‌الأخلاق‌,‌وفقدانها‌ليس‌مخل‌بأمر‌ضروري‌ولاحاجي‌,‌وإنما‌هو‌من‌باب‌‌
(,‌بيروت‌,‌دار‌الموافقات‌في‌أصول‌الفقه‌‌اطبي‌,أبواسحاق‌,إبراهيم‌بن‌موسي‌‌اللخمى‌‌الغرناطي‌المالكي‌).التكميل‌والتزين‌.(لمزيد‌انظر‌الش

‌المعرفة‌,‌تحقيق,‌الشيخ‌عبد‌الله‌دراز‌.‌
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 .   الحرية المطلب الأول :ـ   

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌أولاً:‌الحرية‌وعلاقتها‌بمقاصد‌الشريعة‌‌‌‌

لقد‌اعتبر‌كثيرا‌من‌تعتبر‌الحرية‌من‌المقاصد‌الشرعية‌التي‌يسعي‌إلي‌تحقيقها‌الأحزاب‌السياسية‌؛و‌‌

لاحق‌يمن‌‌‌،فهي‌واجب‌يأخذ‌‌‌‌،لا‌الحقوق‌‌‌‌الحرية‌من‌الضروريات‌وأنها‌من‌الواجبات‌‌‌‌علماء‌الإسلام‌أن‌

والشجاعة‌والنصيحة‌وبصراحة‌الأمر‌‌‌،‌فالحرية‌)تنمي‌القوى‌وتنطلق‌لمواهب‌وبصونها‌ثنبت‌الفضائل‌‌به؛

متعلقة‌،‌والحرية‌التي‌هي‌من‌مقاصد‌الشريعة‌الإسلامية‌‌‌‌،‌(‌‌ار‌وتتلاقح‌الأفك،بالمعروف‌والنهي‌عن‌المنكر‌‌

متصرفين‌في‌أحوالهم‌التي‌يخولها‌الشرع‌التصرف‌فيها‌من‌‌‌،‌وأعمالهم‌‌،وأقوالهم‌‌‌‌،‌الناس‌في‌معتقداتهم‌‌‌‌نبصو‌

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌588الظلم‌والاعتدء‌على‌الحرية‌نوع‌من‌أكبر‌أنوع‌‌‌،غير‌خوف‌‌

...وصونها‌‌ والسياسية‌ والدينية‌ لشخصية‌ ـ‌ العامة‌ الحريات‌ من‌‌‌،‌فحماية‌ يحمي‌ بسياج‌ وإحاطتها‌

المقاصد‌الاصلية‌‌‌‌،‌مصادرتها الشريعة‌الاسلاميةهو‌من‌ أهم‌‌‌،المهمة‌في‌ فالحرية‌في‌الإسلا‌م‌واحدة‌من‌

بل‌إننا‌لانغالي‌‌إذا‌قلنا‌:‌إن‌الإسلام‌‌‌،وليس‌فقط‌الحقوق‌اللازمة‌لتحقيق‌انسانية‌الإنسان‌‌‌‌،الضرورات‌‌

‌فيها‌حياته‌الحقيقية‌وبفقدها‌يموت‌حتى‌لو‌عاش‌يأكل‌‌‌،‌يحقق‌معنى‌الحياة‌للإنسان‌‌‌‌‌يرى‌في‌الحرية‌الشئ

‌‌‌589ويشرب‌ويسعي‌في‌الأرض‌كما‌هو‌الدواب‌والأنعام‌.‌

‌فذلك‌استقرءه‌،للحرية‌"‌‌ق‌ومن‌قواعد‌الفقهاء‌"الشارع‌متشو‌،‌‌.590عاشور‌‌‌ويقول‌في‌ذلك‌الطاهر‌بن‌

 
‌.‌163.أصول‌النظام‌الاجتماعي‌في‌الاسلام‌.تونس.‌الشركة‌التونسية‌للتوزيع‌.‌ص1985.ابن‌عاشور‌.‌محمد‌الطاهر.‌‌588
 .17.‌عمارة‌,مرجع‌سبق‌ذكره‌.الإسلام‌وحقوق‌الإنسان‌.‌ص‌589
(‌تونسي‌,‌شيخ‌جامع‌الزيتونه,‌صاحب‌دعوة‌إصلاحية‌,‌من‌أبرز‌الداعين‌إلي‌إصلاح‌1973م/‌1879.‌محمد‌الطاهر‌بن‌عاشور‌)‌‌590

‌7ؤلفات‌منها‌الشريعة‌‌الإسلامية‌.صالتعليم‌الإسلامي‌,‌يعتبر‌شيخ‌علم‌مقاصد‌‌الثاني‌بعد‌الإمام‌الشاطبي‌,صاحب‌الموافقات‌له‌.عدة‌م
‌ومابعدها.‌
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 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها‌إبطال‌العبودية‌وتعميم‌الحرية‌.‌التي‌دلت‌على‌أن‌أهم‌مقاصد‌‌‌‌،‌من‌تصرفات‌الشريعة‌‌

‌‌‌‌‌‌.‌‌علاقة‌التعددية‌الحزبية‌بالحريةتانياً:ـ‌‌

ن‌القول‌بحظر‌الأحزاب‌السياسية‌‌الشرع‌بالحرية‌؟‌لذلك‌إ‌قيق‌مقصد‌‌الأحزاب‌على‌تحأي‌كيف‌تعمل‌‌

يأمر‌وينهي‌من‌غير‌‌،يعني‌وجود‌شخص‌واحد‌أو‌حزب‌واحد‌يقود‌البلاد‌والعباد‌‌‌،‌في‌الدولة‌الإسلامية‌

حسيب‌من‌غير‌حضور‌أو‌وجود‌‌للمعارضة‌المنظمة‌فيقود‌ذلك‌بطبيعة‌‌الحال‌ومع‌مرور‌الوقت‌ولا‌رقيب‌

فيكون‌حاله‌حال‌القائد‌الملهم‌‌‌،فيفصل‌القوانين‌بما‌يتلاءم‌مع‌حضرته‌وحاشيته‌‌‌‌،ن‌‌‌إلي‌الاستبداد‌والطغيا‌

نحو‌الظلم‌تقوده‌فطرياً‌‌،لو‌الساحة‌أمامه‌من‌المعارضة‌القوية‌والمنظمة‌‌هذا‌القائد‌تخفإن‌‌‌‌و)القائد‌الأوحد(‌

البقاء‌على‌سدة‌الحكم‌فتقلص‌الحريات‌إلي‌أبعد‌الحدود‌ ع‌الناس‌من‌البوح‌ويمن‌‌‌‌والاستبداد‌من‌‌أجل‌

وري‌نتقل‌البلاد‌إلي‌نظام‌شمولي‌دكتات‌أو‌المخالفة‌لسياسة‌الحزب‌الواحد‌فتبآرائهم‌المخالفة‌للقائد‌الملهم‌‌

الحاكم‌والصوت‌المسموح‌به‌من‌قبل‌الشعب‌فالأنظمة‌الاستبدادية‌ت‌‌استبدادي‌لاصوت‌يعلو‌فوق‌صو‌

في‌ليبيا‌‌‌اكان‌وهذا‌م‌‌‌،591فلاشرعية‌إلا‌لها‌‌‌الوسائلشرعت‌لنفسها‌محاربة‌المخالف‌والقضاء‌عليه‌بشتي‌‌

الرأي‌‌‌ويمنع‌ابداء‌‌،‌وري‌واستبدادي‌‌بق‌هو‌نظام‌دكتات‌اس‌النظام‌‌ال‌‌‌‌م‌حيث‌كان‌‌2011فبراير‌‌‌‌17قبل‌ثورة‌‌

الظلم يزيد‌ يمنعه‌ويصو‌؛‌‌مما‌ من‌ إذا‌لم‌يجد‌ وطغيانهفالظالم‌ ظلمه‌ يتمادى‌في‌ فالأحزاب‌؛‌‌نه‌تجده‌ لذلك‌

ي‌المنيع‌‌لحريات‌الشعب‌لكونها‌الأقدر‌على‌فضح‌سياسات‌القهر‌والاستبداد‌والتي‌السياسية‌هي‌الحام

فالأفراد‌مهما‌بلغوا‌من‌الجرأة‌يصعب‌عليهم‌الثحدث‌بحرية‌عن‌سياسات‌‌‌،‌تمارسها‌السلطات‌الشمولية‌‌

هم‌كان‌الدولة‌والاعتراض‌عليها‌ـ‌حتى‌ولو‌من‌قبيل‌الأمر‌بالمعروف‌والنهي‌عن‌المنكر‌فإن‌أعربوا‌عن‌رأي

جماهيرها‌إعلامها‌‌فتحسب‌لها‌السلطات‌في‌‌‌،‌بينما‌الأحزاب‌لها‌أنصار‌‌،‌السجن‌والتعذيب‌لهم‌بالمرصاد‌‌

 
‌.221.‌حكم‌إقامة‌االأحزاب‌في‌‌الإسلام‌.‌‌مرجع‌سبق‌ذكره‌.‌ص2011.‌لمزيد‌انظر‌.عطية‌.‌يوسف‌.‌‌591
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إن‌السلطة‌قد‌تتغلب‌‌بالقهر‌أو‌بالحيلة‌على‌فرد‌‌‌القرضاوي‌).ويقول‌د.فتصان‌الحريات‌وتحفظ‌‌‌‌،اعتبار‌‌

لها‌امتدادها‌في‌الحياة‌،ضخمة‌‌كبيرة‌‌أو‌مجموعة‌قليلة‌من‌الأفراد‌ولكنها‌يصعب‌عليها‌أن‌تقهر‌جماعات‌‌

وإذا‌أردنا‌أن‌يكون‌لفريضة‌الأمر‌‌،ولها‌منابرها‌وصحفها‌وأدواتها‌في‌التعبير‌والثأثير‌‌،وتغلغلها‌في‌الشعب‌

‌معناها‌وقوتها‌ المنكر‌ فلايكفي‌أن‌تظل‌فردية‌محدودة‌الآث‌؛‌‌أثرها‌في‌عصرنا‌‌‌‌و‌‌بالمعروف‌والنهي‌عن‌

هذه‌ تكوين‌ إن‌ القدر‌ لازمة‌‌‌‌محدودة‌ وسيلة‌ أصبحث‌ السياسية‌ الجماعات‌ أو‌ طغيان‌الأحزاب‌ لمقاومة‌

وهي‌التي‌غيرها‌‌‌،وردها‌إلى‌سواء‌الصراط‌أو‌إسقاطها‌ليحل‌غيرها‌محلها‌‌‌‌،‌السلطات‌الحاكمة‌ومحاسبته‌‌

ومالا‌‌‌،‌والقيام‌بواجب‌النصيحة‌والأمر‌بالمعروف‌‌‌‌‌،وهي‌التي‌‌يمكن‌بها‌الاحتساب‌على‌الحكومة‌‌‌‌،‌محلها‌‌

 592.يتم‌الواجب‌إلا‌به‌فهو‌واجب‌

بل‌هو‌مجمل‌وبصورة‌مخففة‌؛‌‌‌‌لامبالغة‌فيه‌‌‌‌الدكتاثورية‌‌‌‌الفردية‌‌‌‌للأنظمة‌‌‌‌إن‌ماسبق‌قوله‌هو‌توصيف

‌‌وعلى‌سبيل‌ودليل‌‌ذلك‌واقعنا‌العربي‌وما‌عاشته‌كثير‌من‌الدول‌العربية‌ومايسمي‌بثوراث‌الربيع‌العربي

اشت‌ليبيا‌نظام‌الفرد‌الواحد‌ع‌‌‌م‌اي‌خلال‌الأربع‌العقود‌الماضية2011فبراير‌‌‌‌17المثال‌تعد‌ليبيا‌قبل‌ثورة‌‌

وعديد‌من‌التسميات‌التي‌سميت‌على‌هذا‌القائد‌في‌فترة‌حكمه‌بحيث‌يرى‌نفسه‌‌‌رئيس‌القائد‌الأوحدوال

‌17ير‌عن‌الرأي‌وعدم‌الاجتماع‌ولكن‌بعد‌ثورة‌‌هو‌المفكر‌ويصادر‌الحريات‌ويمنع‌الأحزاب‌وحرية‌التعب

وذلك‌لأن‌لمشرع‌نص‌علي‌حرية‌وحق‌تأسيس‌وانشاء‌‌توجد‌حرية‌وتعدد‌الأراء‌وحرية‌التعبير‌‌‌م‌‌2011فبراير

ومنح‌للحقوق‌حق‌الرقابة‌التي‌تقوم‌‌،لفتها‌لمبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌الأحزاب‌ا‌لسياسية‌‌بشرط‌عدم‌مخا‌

لذلك‌حسب‌وجهة‌نظر‌الباحثة‌أن‌نظرة‌،حكومة‌ويحق‌لها‌محاسبتها‌واستجوابها‌‌‌‌به‌السلطة‌التشريعية‌على

بالغ‌في‌تصور‌هؤلاء‌أن‌الدولة‌الإسلامية‌المو‌الغلو‌‌‌‌أنواع‌‌‌‌بعض‌الإسلاميين‌للدولة‌الإسلامية‌يجد‌بها‌نوع‌من

 
 .149.‌القرضاوي‌.‌يوسف.‌من‌فقه‌الإسلام‌في‌الدولة‌.مرجع‌سبق‌ذكره‌.‌ص‌592
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كما‌لو‌كان‌ودولة‌يسودها‌العدل‌المطلق‌دولة‌يكون‌فيها‌الحاكم‌عدلًا‌‌‌‌،‌ستكون‌خالية‌من‌الإضطرابات‌‌

عمر‌بن‌عبد‌ا‌لعزيز‌‌وإن‌الحاكم‌هو‌)ظل‌الله‌في‌الأرض‌(نظرة‌بعيدة‌وغير‌واقعية‌فالحاكم‌إذا‌لم‌يجد‌قوة‌

منظمة‌تراقبه‌وتأمره‌بالمعروف‌وتنها‌عن‌المنكر‌فسرعان‌مايتعلق‌بالسلطة‌وبالحكم‌والأدهي‌من‌‌ذلك‌أن‌

وهدفه‌‌‌،‌ويستبد‌ويصادر‌الحريات‌بغطاء‌الدين‌‌‌‌يضفي‌على‌حكمه‌وبقائه‌في‌السلطة‌الغطاء‌الديني‌؛فيقمع‌

الحكم‌‌ على‌كرسي‌ لبقاء‌ لاالشورى‌‌‌‌،الأساسي‌ الفردي‌ القرار‌ على‌ الدولة‌ ‌ باسم‌‌‌،‌فترتكز‌ ذلك‌ وكل‌

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌593الدين

  . في الدولة والأمني    المطلب الثاني :ـ الاستقرار السياسي

‌.‌أولاً‌:‌الاستقرار‌السياسي‌والأمني‌وعلاقته‌بمقاصد‌الشريعة‌‌

يعة‌الاسلامية‌وجود‌استقرار‌‌بشتي‌إشكاله‌من‌مقاصد‌الشر‌‌‌يستخلص‌أن‌،إن‌المتتبع‌لنصوص‌الشرعية

مجتمعياً‌داخل‌الدولة‌ومن‌هذه‌النصوص‌الدالة‌على‌الإستقرار‌قوله‌تعالي‌﴿‌وَإِنْ‌طاَئفَِتَانِ‌و‌سياسيا‌وأمنياً‌‌

نـَهُمَا‌فإَِنْ‌بَـغَتْ‌إِحْدَاهُماَ‌عَلَى‌الْأُخْرَى‌فَـقَاتلُِ‌ ‌تفَِيءَ‌إِلَى‌أمَْرِ‌مِنَ‌الْمُؤْمِنِيَن‌اقـْتـَتـَلُوا‌فأََصْلِحُوا‌بَـيـْ وا‌الرتِي‌تَـبْغِي‌حَتىر

‌الْمُقْسِطِيَن﴾.‌ نـَهُمَا‌بِالْعَدْلِ‌وَأقَْسِطوُا‌إِنر‌اللَّرَ‌يحُِبُّ ‌فإَِنْ‌فاَءَتْ‌فأََصْلِحُوا‌بَـيـْ  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌594اللَّرِ

فأمرت‌بالمسارعة‌إلى‌‌‌،مين‌‌فالآية‌بينت‌واجب‌المسلمين‌عند‌حدوث‌فتنة‌واقتتال‌بين‌فئتين‌من‌المسل

وما‌ذلك‌إلا‌من‌‌‌،‌فوجب‌نصرة‌الفئة‌المظلومةعلى‌الفئة‌الباغية‌‌‌‌،‌وإن‌لم‌يجد‌الإصلاح‌‌،الإصلاح‌بينهما‌‌

 
593‌‌. .‌وجيه‌ والديم1999.كوثراني‌ الاسلامية‌ الحركات‌ ‌. .طم‌ والممارسة‌ الفكر‌ الوحدة‌‌‌1قراطية‌دراسات‌في‌ دراسات‌ .مركز‌ بيروت‌ ‌.
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الإسلامي‌‌ المجتمع‌ داخل‌ والاستقرار‌ الأمن‌ على‌ الحفاظ‌ والاضطرابات‌‌‌‌،أجل‌ الفوضي‌ لاتشيع‌ ‌،‌حتى‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌فنستنتج‌مماسبق‌‌أن‌غاية‌الإسلام‌توفر‌الاستقرار‌والأمن‌السياسي‌داخل‌الدولة‌

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ثانياً‌:‌علاقة‌التعددية‌الحزبية‌بالاستقرار‌السياسي‌والأمني‌.‌‌‌‌

تقودنا‌إلى‌القول‌بأن‌الأحزاب‌عامل‌مهم‌في‌‌‌،‌‌إن‌النظرة‌الموضوعية‌والمتجردة‌لنظام‌التعدد‌الحزبي‌

الا السياسي‌والأمني‌داخل‌شتى‌تحقيق‌ المجتمع‌الإسلامي‌‌‌‌ستقرار‌ ‌بذلك‌تحقق‌‌‌،‌المجتمعات‌ومنها‌ فهي‌

لنظر‌إلي‌الواقع‌‌العربي‌وخاصة‌دولة‌‌باف‌‌،‌مقصدا‌‌من‌مقاصد‌الشرع‌وهو‌تحقيق‌الاستقرار‌السياسي‌والأمني‌‌

كان‌‌‌ما‌من‌أسبابها‌م‌كانت‌هذه‌الثورة‌‌2011فبراير‌17فقد‌حدث‌فيها‌ثورة‌‌‌ستناليبيا‌التي‌هي‌محل‌‌درا

خر‌والقمع‌الذي‌الآ‌رأي‌‌لعليه‌‌النظام‌المستبد‌النظام‌الأوحد‌والذي‌لايقبل‌من‌يشاركه‌في‌السلطة‌ورفضه‌ل

براير‌ف‌‌17للخطر‌يتعرض‌للإبادة.‌لذلك‌فقد‌كانت‌ثورة‌‌؛‌‌كل‌من‌يعارض‌نظامه‌السياسي‌‌والأمني‌ل‌‌كان‌

تعدد‌للأحزاب‌السياسية‌سمح‌بفلو‌قبل‌النظام‌السابق‌بالحوار‌مع‌معارضيه‌ولو‌‌‌‌،‌أكثر‌الثورات‌العربية‌دموية‌‌

يمكن‌القول‌أن‌‌‌،‌ذلك‌الي‌تخفيف‌الأضرار‌وتم‌إعادة‌بناء‌الدولة‌بشكل‌أسرع‌‌دىداخل‌نظام‌سياسيي‌لأ

سلطة‌لفي‌الاستقرار‌السياسي‌والأمني‌وتساعد‌على‌الانتقال‌‌السلمي‌ل‌االأحزاب‌السياسية‌قد‌تكون‌سببً‌

‌،لطةنتقال‌السلمي‌في‌السسباب‌الإأفالأحزاب‌السياسية‌سبب‌من‌‌‌‌،‌‌دول‌الغربيةالل‌على‌ذلك‌في‌‌اوخير‌مث

سبب‌في‌ازدياد‌الصراع‌الداخلي‌بين‌المدن‌داخل‌الدولة‌‌وعدم‌الانتقال‌‌‌كما‌يمكن‌أن‌تكون‌الأحزاب‌

وهذا‌محصل‌في‌؛‌سبب‌في‌الثوتر‌و‌عدم‌الاستقرار‌السياسي‌‌والأمني‌داخل‌الدولةوتكون‌لمي‌لسلطة‌الس

‌لدولة‌وسبب‌في‌ذلك‌نتيجةامني‌داخل‌‌وأستقرار‌سياسي‌‌اعدم‌وجود‌‌و‌م‌‌‌‌2011فبراير‌‌‌‌17ليبيا‌بعد‌ثورة‌‌

؛‌ية‌الموجودة‌داخل‌الدولةات‌الأمنلصراع‌السياسي‌بين‌الأحزاب‌السياسية‌والجها‌‌المتغيرات‌السياسية‌وكثرة‌‌

دي‌إلي‌طول‌المرحلة‌الانتقالية‌وانقسام‌جميع‌مؤسسات‌‌الدولة‌بين‌الشرق‌والغرب‌في‌جميع‌ضروريات‌مما‌أ
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م‌2011فبراير‌‌‌‌17بق‌قبل‌ثورة‌‌انظام‌السالولا‌يمكننا‌أن‌ننكر‌أن‌في‌‌؛‌‌وحاجيات‌المواطن‌داخل‌الدولة

‌داخل‌الدولة‌.حتى‌وان‌كان‌نظام‌فردي‌وحكم‌دكتاثوري‌كانت‌ليبيا‌تتمتع‌بالاستقرار‌السياسي‌والأمني‌

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌أنه‌يوجد‌استقرار‌أمني‌وسياسي‌على‌مستوي‌محلي‌داخل‌الدولة‌وعلى‌مستوى‌دولي‌إقليمي‌بين‌الدول.‌‌الإ

 وحقوقها.  التقييم الواقعي للأحزاب السياسية :  المبحث الثاني  

والتعرف‌على‌النظرة‌الواقعية‌للأحزاب‌السياسية‌وحقوقها‌في‌القانون‌الليبي‌وبيان‌وجهة‌نظر‌الباحثة‌

لمس الواقعية‌ النظرة‌ مبدأ‌‌أ‌من‌ السياسيةوحقوقهالة‌ الأحزاب‌ الشريعة‌‌‌مشروعية‌ لمبدأ‌ مخالفتها‌ عدم‌ بشرط‌

زاب‌لسياسية‌برغم‌من‌مشروعيتها‌من‌حيث‌المبدأ‌إلا‌أنها‌توجد‌معيقات‌أدت‌الإسلامية‌ومدي‌نجاح‌الأح

القانوني‌ التأصيل‌ وفقا‌ مشروعيتها‌ من‌ برغم‌ وحقوقها‌ السياسية‌ الأحزاب‌ دور‌ عرقلت‌ تتمتع‌‌إلي‌ ولكي‌ ‌

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الأحزاب‌السياسية‌بحقوقها‌وتكون‌مشروعة‌لابد‌من‌توفر‌ضمانات‌شرعية‌ومشروعة

‌إلي‌:ـ‌ه‌‌لذلك‌سنقوم‌في‌هذا‌المبحث‌بتقسيم

 لتجربة‌‌الأحزاب‌السياسية‌وحقوقها.النظرة‌الواقعية‌‌الأول‌:المطلب‌‌

‌ ‌‌ضمانات‌لتجربة‌الأحزاب‌لسياسية‌وحقوقها.المطلب‌الثاني‌:

‌.‌‌‌‌الأحزاب‌السياسية‌وحقوقها‌المطلب‌الأول‌:ـ‌النظرة‌الواقعية‌لتجربة‌‌‌

 .‌في‌ليبيا‌الأحزاب‌االسياسية‌وحقوقهاالنتائج‌الواقعية‌من‌تجربة‌‌أولاً‌:ـ‌‌

سبق‌وأن‌بينا‌الأحزاب‌السياسية‌وحقوقها‌في‌الفصول‌السابقة‌من‌هذا‌البحث‌لذلك‌سنقوم‌ببيان‌

الماضية‌تعاني‌من‌نظام‌الحكم‌‌‌نتائج‌التعددية‌السياسية‌في‌ليبيا‌بعد‌أن‌كانت‌ليبيا‌طيلة‌الخمسة‌‌العقود‌

ولكن‌بعد‌‌‌‌،الفردي‌الدكتاتوري‌وكانت‌الأحزاب‌السياسية‌محظورة‌من‌قبل‌النظام‌السابق‌‌)معمر‌القذافي(
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.‌أصدر‌المجلس‌الوطني‌الانتقالي‌نص‌على‌الإعلان‌2011فبراير‌والأحداث‌التي‌عرفتها‌ليبيا‌في‌‌‌‌17ثورة‌‌

(‌من‌الإعلان‌الدستوري‌"‌تعمل‌الدولة‌على‌4لمادة‌)‌حيت‌نص‌على‌في‌ا‌‌3/8‌/2011الدستوري‌في‌‌

إقامة‌نظام‌سياسي‌ديمقراطي‌مبني‌على‌التعددية‌السياسية‌والحزبية‌وذلك‌بهدف‌التداول‌السلمي‌الديمقراطي‌

‌595للسلطة".‌

على‌أن‌"تكفل‌الدولة‌حرية‌تكوين‌الجمعيات‌وسائر‌،(‌من‌الإعلان‌الدستوري‌‌15كما‌تؤكد‌المادة‌)‌

ولا‌يجوز‌إنشاء‌جمعيات‌سرية‌أو‌مسلحة‌أو‌مخالفة‌للنظام‌‌‌،ويصدر‌قانون‌بتنظيميها‌‌،تمع‌المدنيمنظمات‌المج

م‌2012(‌لسنة‌‌29العام‌أو‌الآداب‌العامة‌وغيرها‌مما‌يضر‌بالدولة‌ووحدة‌التراب‌.كما‌صدر‌قانون‌)‌

ة‌الأحزاب‌وشروط‌بشأن‌تنظيم‌الأحزاب‌السياسية‌ونص‌على‌عديد‌من‌المواد‌في‌هذا‌القانون‌تدل‌على‌أهمي

‌كما‌أصدر‌المشرع‌لائحة‌لتنفيذ‌قانون‌الأحزاب‌السياسية‌.‌‌‌‌،تكوينها‌ومصدر‌دعمها‌المالي‌

بادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌ولم‌يحدد‌ومنح‌المشرع‌حق‌تعدد‌الأحزاب‌السياسية‌في‌ليبيا‌بشرط‌عدم‌مخالفتها‌لم

كما‌نلاحظ‌‌‌،هي‌مبادئ‌الشريعة‌الإسلاميةأو‌تحديد‌ما‌‌ل‌حيث‌ذكر‌دون‌تفصي‌‌،‌هذه‌المبادئ‌‌ة‌المشرع‌ماهي

المبدأ حيث‌ من‌ الشريعة‌ المبادئ‌ الأحزاب‌ مخالفة‌ السياسية‌‌؛‌‌عدم‌ الأحزاب‌ مشروعية‌ من‌ الباحثة‌ رأي‌

 وحقوقها.‌

لقد‌شدد‌المشرع‌الليبي‌بأن‌شرط‌مشروعية‌الأحزاب‌السياسية‌وتمتعها‌بحقوقها‌شرط‌عدم‌مخالفتها‌

‌حيث‌ذكر‌المبدأ‌فقط‌وترك‌‌،لم‌يبين‌ماهي‌مبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌‌‌‌لمبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌‌ولكن

‌ولكن‌كما‌سبق‌وأن‌بينا‌في‌الفصول‌السابقة‌أن‌القوانين‌واللوائح‌‌‌،مسألة‌تفصيل‌ذلك‌للوائح‌والقوانين‌‌

 
 م‌.4/8/2011الإعلان‌الدستوري‌الصادر‌في‌‌595
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 التي‌تنظم‌الأحزاب‌السياسية‌لم‌تحدد‌أيضا‌ماهي‌المبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌،‌ة‌الإسلاميةواقعية‌فإن‌الأحزاب‌السياسية‌‌ليست‌مخالفة‌لمبادئ‌الشريعالناحية‌‌الوترى‌الباحثة‌من‌‌

من‌خلال‌نصوص‌المواد‌التي‌نص‌عليها‌المشرع‌الليبي‌في‌عديد‌من‌نصوص‌الدستورية‌والقانونية‌فإن‌المشرع‌و‌

وبذلك‌يكون‌؛‌‌الليبي‌يتجه‌إلي‌إباحة‌الأحزاب‌السياسية‌بشرط‌عدم‌مخالفتها‌لمبادئ‌الشريعة‌الإسلامية

في‌منظومة‌الإسلام‌السياسي‌ويعتبرون‌من‌تيار‌‌‌المشرع‌الليبي‌من‌أنصار‌ممن‌‌يؤمنون‌بوجوب‌تجديد‌النظر‌

المعاصرة‌الذي‌يولي‌الواقع‌جانباً‌مهما‌في‌بناء‌الأحكام‌مع‌محافظتهم‌على‌الأسس‌الإسلامية‌الثابتة‌صراحة‌

وكما‌نلاحظ‌بأن‌أنصار‌هذا‌الرأي‌ممن‌عانوا‌من‌وضع‌سياسيى‌مستبد‌وتمنع‌فيه‌الحريات‌وتصادر‌‌‌،‌وقطعاً‌‌

وعدم‌تماشي‌الأحزاب‌مع‌ايديولوجية‌‌‌،‌إلا‌أن‌الأحزاب‌خلطة‌بين‌المبادئ‌والأهداف‌‌‌‌،‌‌‌وتعرضوا‌للإضطهاد‌

‌،فبراير‌‌‌‌17ومن‌خلال‌نصوص‌مواد‌الإعلان‌الدستوري‌الصادر‌في‌المرحلة‌الانتقالية‌بعد‌ثورة‌‌‌‌،الحزب‌‌

اتوري‌نلاحظ‌أن‌نتائج‌التعددية‌السياسية‌وهي‌أن‌النظام‌حكم‌أصبح‌من‌نظام‌حكم‌الفرد‌ونظام‌دكت

ورفض‌تعدد‌الأحزاب‌السياسية‌ووجودها؛‌‌أصبحت‌المرحلة‌الانتقالية‌في‌ليبيا‌قائمة‌على‌التعددية‌السياسية‌

وإنهاء‌الدور‌السياسي‌‌‌،‌ومن‌نتائج‌التحول‌نحو‌التعددية‌السياسية‌هو‌"فصل‌الدولة‌عن‌الحزب‌‌‌‌،‌للأحزاب‌‌

السياسية‌كأسلوب‌العمل‌عتراف‌بمبدأ‌التعددية‌‌والا،وتوزيع‌السلطة‌بين‌الرئيس‌والحكومة‌والبرلمان‌‌،‌للجيش‌‌

وهذا‌تجسيد‌للتوجيه‌الإصلاحي‌الرافض‌لاحتكار‌‌‌،وظهور‌تشكيلات‌سياسية‌من‌مختلف‌التيارات‌‌السياسي‌‌

 .596السلطة‌من‌طرف‌أقلية‌مهيمنة"‌

‌إلا‌أن‌ليبيا‌فقدت‌بعض‌نتائج‌التحول‌الناتج‌عن‌التعددية‌السياسية‌لأنه‌بعد‌أن‌منح‌‌الإعلان‌

 
.جامعة‌‌قسنطينة.‌ص‌رسالة‌دكتورة‌‌(‌.2005ـ1989.‌)‌تأثير‌التعددية‌الحزبية‌في‌النظام‌السياسي‌الجزائري‌‌م2005ناجي‌.عبد‌النور‌.‌‌596

 م.28/1/2012الصادر‌عن‌المجلس‌الوطني‌الانتقالي‌في‌مدينة‌طرابلس‌‌‌‌2012(‌لسنة‌4.‌لمزيد‌ينظر‌.قانون‌)147‌.572
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الدستوري‌الليبي‌للأحزاب‌حرية‌في‌تأسيس‌الأحزاب‌وأن‌الدولة‌تكفل‌نظام‌تعدد‌الأحزاب‌السياسية‌التي‌

 منحت‌حق‌نشأة‌الأحزاب‌بنص‌قانوني.‌

)البرلمان(‌ويعتبر‌نجاح‌الانتخابات‌في‌انتخاب‌المؤتمر‌الوطني‌‌العام‌‌فقد‌شاركت‌‌الأحزاب‌السياسية‌‌

الأحزاب‌السياسية‌عن‌طريق‌فوزها‌داخل‌البرلمان‌بدأت‌تمارس‌من‌نجاح‌الأحزاب‌السياسية‌وذلك‌لأن‌‌

حقوقها‌السياسية‌والتشريعية‌والتنفيذية‌والرقابية‌عن‌طريق‌المؤتمر‌المنتخب‌)البرلمان(‌إلا‌أن‌هذا‌الوضع‌لم‌

ليبيا‌وذلك‌بعد‌إجراء‌أول‌ التعددية‌الحزبية‌في‌ القائمة‌على‌ الديمقراطية‌ التجربة‌ يستمر‌حيث‌أجهضت‌

وعدم‌الاستقرر‌‌‌وزدياد‌حد‌الصراع‌‌ة‌‌سياسينتيجة‌كثرة‌المتغيرات‌الابات‌تشريعية‌تعددية‌في‌تاريخ‌ليبيا‌‌انتخ

والأمن ب‌‌‌،السياسي‌ ‌‌وسيطرة‌ الإعلام‌ ‌وسائل‌ الأحزاب‌على‌ الجيش‌عض‌ وانهيار‌ السلاح‌ انتشار‌ وكثرة‌

ر‌بعض‌الجهات‌من‌إنشاء‌وبرغم‌من‌نص‌المشرع‌على‌حظ؛‌‌وانتشار‌المليشيات‌المسلحة‌والكتائب‌المسلحة‌‌

والمؤسسة‌العسكرية‌وفقا‌لقانون‌رقم‌‌‌،أو‌انضمام‌إلى‌الأحزاب‌السياسية‌مثل‌أعضاء‌الهيئات‌القضائية‌‌

السياسية‌‌2012لسنة‌‌30 الكيانات‌ السياسية‌غير‌الو‌.‌‌‌‌597بشأن‌ضوابط‌ أن‌الأحزاب‌ برغم‌من‌ذلك‌

بعض‌الكتائب‌والمليشيات‌للأحزاب‌وعدم‌مستقلة‌عن‌الهيئات‌العسكرية‌وذلك‌لممارسة‌بعض‌انضمام‌‌

الذي‌‌‌598استقلال‌المليشيات‌المسلحة‌عن‌الأحزاب‌السياسية‌وكذلك‌مع‌صدور‌قانون‌العزل‌السياسي

أن‌البعض‌‌‌إلا‌‌،كما‌أنه‌وجد‌قبولًا‌‌كبيرا‌في‌أوساط‌المجتمع‌الليبي‌‌‌‌،أيدته‌الكثير‌من‌الهيئات‌والشخصيات‌‌

الوطنية‌لتسيير‌مؤسسات‌الدولة‌وذلك‌بمنع‌أصحاب‌الوظائف‌السابقة‌‌‌يرى‌فيه‌إقصاء‌للكثير‌من‌الكفاءات

وبعض‌يري‌أن‌هذا‌القانون‌قد‌‌،في‌عهد‌السابق‌من‌تولى‌أي‌وظيفة‌سياسية‌أو‌إدارية‌‌لمدة‌عشرة‌سنوات

 
 بشأن‌ضوابط‌الكيانات‌السياسية‌.‌مرجع‌سبق‌ذكره.‌2013لسنة‌‌30قانون‌رقم‌.‌‌597
في‌شأن‌العزل‌السياسي‌والإداري‌,‌صدر‌في‌طرابلس‌ـ‌المؤتمر‌الوطني‌العام‌.‌ليبيا.‌نشر‌في‌الجريدة‌الرسمية‌‌‌‌2013لسنة‌‌‌‌13قانون‌رقم‌‌‌‌598

 .‌وما‌بعدها‌‌312.‌الصفحة‌‌6العدد‌
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وصعوبة‌الوضع‌الأمني‌المتدهور‌في‌ليبيا‌أدى‌إلى‌صعوبة‌الاستقرار‌‌‌،‌تم‌صدوره‌بضغط‌من‌مليشيات‌المسلحة‌‌

اسي‌ووجود‌صراع‌بين‌الأحزاب‌وانعكاسه‌على‌الواقع‌الأمني‌المتدهور‌الذي‌يعزوه‌متخصصون‌إلى‌السي

‌المليشيات‌كي‌تضغط‌باتجاه‌قرارات‌سياسية‌معينة‌وعدم‌تداول‌السلطة‌الحتوظيف‌الأطياف‌السياسية‌لص‌

‌بطريقة‌سلمية.‌

ية‌في‌ليبيا‌إلى‌مرحلة‌انتقالية‌ولقد‌ساهمت‌صراعات‌‌الأحزاب‌السياسية‌‌إلى‌امتداد‌المرحلة‌الانتقال

،‌وهو‌نتيجة‌مقترحات‌لجنة‌قانونية‌وضعت‌من‌قبل‌المؤتمر‌‌‌ثالثة‌تمثلت‌في‌انتخاب‌مجلس‌النواب‌الليبي

الوطني‌العام‌سميت‌"لجنة‌فبراير‌"،‌وقد‌وافق‌المؤتمر‌الوطني‌العام‌على‌جميع‌مقترحاتها‌باستثناء‌اختيار‌رئيس‌

ر‌المباشر‌وترك‌الأمر‌للبرلمان‌القادم‌إن‌المرحلة‌الانتقالية‌الليبية‌اتسمت‌بالتعقيد‌البلاد‌عن‌طريق‌الانتخاب‌الح

خر‌لآصراع‌المستمر‌وعدم‌انتقال‌السلطة‌بطرق‌سلمية‌لطرف‌االالسياسي‌والصعوبة‌وطول‌الفترة‌الانتقالية.و‌

ورفض‌تسليم‌السلطة‌‌فمثل‌المؤتمر‌الوطني‌بعد‌انتخاب‌مجلس‌النواب‌قام‌بطعن‌على‌عدم‌شرعية‌البرلمان‌‌‌،

مما‌أدي‌إلي‌وجود‌برلمانين‌وحكومتين‌إحدها‌في‌طرابلس‌والأخر‌الشرق‌الليبي‌واستمر‌الصراع‌؛‌‌لمجلس‌النواب

إلا‌أنه‌الصراع‌،بين‌الأحزاب‌السياسية‌على‌السلطة‌وبرغم‌من‌أن‌ظاهر‌الصراع‌والأزمة‌في‌ليبيا‌سياسياً‌‌

جر‌ليبيا‌في‌الغرب‌قوات‌بركان‌الغضب‌كل‌هذا‌الصراع‌امتدا‌بين‌قوات‌حفتر‌في‌الشرق‌وقوات‌عملية‌ف

لعدم‌وجود‌لغة‌حوار‌ووجود‌معيقات‌داخلية‌ودولية‌تتدخل‌في‌الشأن‌الليبي‌مما‌أدى‌إلى‌عدم‌وجود‌استقرار‌‌

تاريخ‌العمل‌السياسي‌لقيادات‌بعض‌الأحزاب‌يدل‌على‌‌‌،سياسي‌واجتماعي‌واقتصادي‌وأمني‌في‌ليبيا

وأنهم‌لا‌يملكون‌تصورا‌واضحا‌يحمل‌حلولا‌للمشكلات‌السياسية‌‌‌‌،‌‌تؤهلهم‌إلى‌ذلكأنهم‌مبتدئين‌وخبرتهم‌لا

ولا‌يحملون‌أي‌برنامج‌يقدم‌البديل‌أو‌يضيف‌الجديد‌مما‌جعل‌وجودهم‌مجرد‌‌‌،و‌الاقتصادية‌و‌الاجتماعية‌‌

‌السياسية‌‌‌الذي‌قامت‌به‌الأحزاب‌‌الإيجابي‌‌‌‌وبرغم‌من‌ذلك‌لا‌ننكر‌الدور؛‌‌أرقام‌تضاف‌إلى‌عدد‌الأحزاب
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‌العوائق‌التي‌كانت‌سبب‌في‌عرقلة‌الدور‌الفعال‌للأحزاب‌السياسية‌وحقوقها.إلا‌أنه‌يوجد‌بعض‌‌،في‌ليبيا‌‌

‌العوائق‌الأساسية‌لتجربة‌الأحزاب‌السياسية‌وحقوقها‌في‌ليبيا‌.‌ثانياً:ـ‌‌

يمكن‌رصد‌مجموعة‌من‌العوامل‌الأساسية‌ساهمت‌في‌تعثر‌عملية‌التحول‌نحو‌من‌نظام‌حكم‌الفرد‌

واعتبرت‌عوائق‌حقيقية‌‌‌،إلى‌نظام‌قائم‌على‌‌التعددية‌السياسية‌ومبني‌على‌التداول‌السلمي‌الديمقراطية‌‌‌

نذكر‌منها‌علي‌سبيل‌وهذه‌سواء‌كانت‌هذه‌العوائق‌داخلية‌أو‌خارجية‌‌‌‌،‌حالت‌دون‌استمرارها‌وتطورها‌‌

‌المثال‌لا‌الحصر.‌

انتهاج‌سياسة‌التدرج‌والتهيئة‌الاجتماعية‌لاستقبال‌عملية‌التحول‌الديمقراطي:ـ‌‌ذلك‌لأن‌ أـ‌عدم‌

يلاحظ‌أنها‌لم‌تأت‌نتيجة‌تطور‌داخلي‌في‌بناء‌المجتمع‌‌‌،‌المتتبع‌لتجربة‌التعددية‌السياسية‌للأحزاب‌في‌ليبيا‌‌

اقتنع‌أفراده‌بتطبيق‌وممارسة‌مجموعة‌من‌القواعد‌الحاكمة‌ـ‌بناء‌على‌أفكار‌أو‌تعبيرا‌عن‌نضج‌مجتمعي‌‌،

والاعتراف‌بحق‌الآخر‌في‌الوجود‌‌‌،ورؤى‌معينة‌ـ‌تؤدي‌إلى‌قبول‌حقيقي‌لمبدأ‌التداول‌السلمي‌على‌السلطة‌‌

زاب‌وإنما‌ولدت‌تجربة‌الأح‌‌،‌وشرعية‌ممارسة‌الحقوق‌السياسية‌للأحزاب‌‌؛‌‌وشرعية‌الحق‌في‌الاختلاف‌‌‌،

بحيث‌ولدت‌التعددية‌السياسية‌‌‌‌،سنة‌من‌نظام‌الحكم‌الفردي‌الدكتاتوري‌‌42السياسية‌وتعددها‌‌بعد‌‌

قيصرية‌‌ الفجائية‌‌‌‌،ولادة‌ ‌ بطابع‌ السياسية‌‌‌،اتسمت‌ ومؤسساته‌ أطيافه‌ بمختلف‌ المجتمع‌ تهيئة‌ وعدم‌

م‌2011فبراير‌‌‌‌17ح‌ثورة‌‌حيث‌أن‌السلطة‌‌بعد‌نجا‌‌‌،‌والاجتماعية‌بالشكل‌الكافي‌لاحتضانها‌واستقبالها‌‌

تم‌الإعلان‌من‌قبل‌المجلس‌الوطني‌الانتقالي‌في‌الإعلان‌الدستوري‌المؤقت‌على‌أنه‌تعمل‌الدولة‌على‌إقامة‌

لديمقراطي‌ السلمي‌ التداول‌ وذلك‌بهدف‌ والحزبية‌ السياسية‌ التعددية‌ على‌ مبني‌ ديمقراطي‌ سياسي‌ نظام‌

السياس‌‌،‌لسلطة‌‌ الأحزاب‌ وجود‌ يرفض‌ الفقه‌ المؤقت‌‌فبعض‌ الدستوري‌ الإعلان‌ في‌ بعض‌،‌ية‌ وكذلك‌

‌الأحزاب‌قامت‌بتجميد‌عملها‌الحزبي‌إلى‌أن‌يتم‌‌صدور‌الدستور‌الدائم‌وانتهاء‌المرحلة‌الانتقالية‌في‌ليبيا.‌
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.لقد‌صدر‌قانون‌العزل‌السياسي‌من‌أجل‌إقصاء‌كل‌599ب‌ـ‌صدور‌قانون‌العزل‌السياسي‌والإداري

‌،من‌المناصب‌السياسية‌والإدارية‌وكل‌الوظائف‌العليا‌‌،‌ة‌بالنظام‌السابق‌‌المسئولين‌الذين‌كانت‌لهم‌علاق

‌واتهامهم‌بالفساد‌الذي‌عرفته‌ليبيا‌منذ‌تولي‌معمر‌القذافي‌للسلطة.‌

،‌حيث‌جاء‌في‌نص‌المادة‌"يقر‌المؤتمر‌الوطني‌العام‌من‌حيث‌‌‌وقد‌نشر‌القانون‌في‌الجريدة‌الرسمية

السياسية‌‌ الحياة‌ إفساد‌ عن‌ مباشرة‌ مسؤولية‌ المسئولة‌ الليبية‌ الدولة‌ مؤسسات‌ إصلاح‌ بضرورة‌ المبدأ‌

م.‌وحتى‌تاريخ‌إعلان‌التحرير‌في‌‌‌1969‌‌/09‌/01والاقتصادية‌والاجتماعية‌والإدارية‌في‌ليبيا‌منذ‌تاريخ‌

م‌.عن‌طريق‌عزلهم‌وعدم‌تمكينهم‌من‌مباشرة‌حقوقهم‌السياسية‌أو‌تقلد‌الوظائف‌‌‌2011أكتوبر‌‌‌‌30

بين‌مؤيدين‌ الموقف‌ تعدد‌ التمييز‌رغم‌ عدم‌ لمبدأ‌ وطبقا‌ واجبة‌ قانونية‌ وفقا‌لضوابط‌ الدولة‌ السيادية‌في‌

النظام‌ومعارضين‌من‌إصدار‌قانون‌العزل‌السياسي‌والإداري‌في‌ليبيا‌باعتباره‌أقصى‌فئة‌حكمت‌في‌عهد‌‌

السابق‌ظلما،‌لأنه‌"هناك‌جدل‌بين‌رجال‌قانون‌حول‌مدى‌قانونية‌صدوره‌في‌ظروف‌ليست‌طبيعية‌ولا‌

.‌لأن‌البعض‌من‌يرى‌أن‌هذا‌قانون‌صدر‌600تخلو‌من‌التهديد‌والإرغام‌ومن‌تذبذب‌الإدارة‌السياسية

السياسة‌في‌ظل‌انهيار‌‌بتهديد‌السلاح‌من‌قبل‌المليشيات‌المسلحة‌التي‌أصبحت‌هيا‌الآخر‌عامل‌مهم‌في

المبنية‌على‌الجهوية‌والقبلية‌ الليبية،‌ الدولة‌وصراعات‌قائمة‌بين‌الكثير‌من‌الأطراف‌ وضعف‌مؤسسات‌

والاثنية‌انقسامات‌زادت‌الصراع‌القائم‌تعقيدا،‌في‌ظروف‌تحاول‌ليبيا‌إعادة‌بناء‌الدولة‌الوطنية‌على‌مبادئ‌

‌القانون‌والديمقراطية‌والمواطنة.‌

‌المليشيات‌العسكرية‌في‌الحياة‌السياسية‌:ـ‌إن‌تدهور‌الوضع‌الأمني‌وانعدام‌الأمن‌والقانون‌‌‌ج‌ـ‌تدخل‌

 
يا.‌نشر‌في‌الجريدة‌الرسمية‌‌في‌شأن‌العزل‌السياسي‌والإداري‌,‌صدر‌في‌طرابلس‌ـ‌المؤتمر‌الوطني‌العام‌.‌ليب‌‌‌2013لسنة‌‌‌‌13قانون‌رقم‌‌‌‌599

 وما‌بعدها‌‌312.‌الصفحة‌‌6العدد‌
،‌ص‌‌‌‌2013.‌محمد‌الجغلالي،‌تحديات‌السلم‌في‌ليبيا‌ما‌بعد‌الثورة،‌أوراق‌العالم‌العربي‌في‌حالة‌انتقالية،‌مؤسسة‌قرطبة.‌بجينف.‌سنة‌‌‌‌600
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في‌ليبيا‌كان‌له‌أثر‌كبير‌على‌الأحزاب‌السياسية‌وعدم‌قدرتها‌على‌ممارسة‌السياسية‌‌حيث‌كانت‌الأحزاب‌

العسكرية‌التي‌نشأة‌‌‌ولأن‌هذه‌التنظيمات‌‌،تستعين‌ببعض‌المليشيات‌المسلحة‌أو‌بعض‌الكتائب‌المسلحة‌‌

م‌فرضت‌أيديولوجيتها‌وقوتها‌العسكرية‌على‌الأرض‌‌‌لتكون‌طرفا‌في‌بناء‌ليبيا‌2011فبراير‌‌‌‌17في‌ثورة‌‌

ذاتها‌‌ العسكرية‌‌‌،حتى‌لا‌تقصى‌سياسيا‌واجتماعيا‌وقد‌تكون‌مشاركتها‌غنيمة‌بحد‌ المليشيات‌ فمعظم‌

والقبلية‌أو‌انخراطها‌في‌أحزاب‌لها‌قوة‌وقاعدة‌‌‌معتمدة‌على‌مبدأ‌الجهوية‌‌‌‌،‌انخرطت‌في‌أحزاب‌السياسية‌‌

شعبية‌داخليا‌وقبول‌خارجي‌‌وبسب‌اعتماد‌بعض‌الأحزاب‌السياسية‌علي‌المليشيات‌لضمان‌لمصالحها‌‌

والمطارات(‌،وكثرة‌المليشيات‌العسكرية‌المتحاربة‌فيما‌بينها‌على‌‌المناطق‌الاستراتيجية‌)كالحقول‌النفطية‌‌

‌إلي‌وقتنا‌الحالي‌.‌

وفي‌غياب‌سلطة‌دولة‌تمارس‌الرقابة‌على‌التراب‌الوطني،‌تواصل‌عشرات‌الميليشيات‌المتنافسة‌والقوات‌‌‌‌

العسكرية،‌مع‌اختلاف‌أجنداتها‌وولاءاتها،‌خرق‌القانون‌ومع‌الإفلات‌من‌العقاب‌قصفت‌المدنيين‌دون‌

ل‌وتدمير‌الممتلكات‌تمييز،‌واختطفت‌وأخفت‌الناس‌قسرا،‌ومارست‌التعذيب‌والاعتقال‌التعسفي‌والقت

رغم‌أن‌جميع‌الميليشيات‌نشأت‌في‌البداية‌لمحاربة‌نظام‌معمر‌القذافي،‌لكن‌مع‌سقوط‌النظام‌‌‌.‌‌601المدنية

انحرفت‌ميليشيات‌عن‌دورها‌ومهمتها،‌واختارت‌العنف‌منهجا‌لحل‌مشاكلها‌وما‌زاد‌الأمور‌سوء‌ظهور‌

ولوجية‌ولا‌أهداف،‌لا‌تعترف‌بدولة‌المدنية‌ميليشيات‌طفيلية‌جديدة،‌دخلت‌معترك‌الصراع‌بدون‌إيدي

ومؤسساتها‌تغذيها‌الفوضى‌والصراعات‌أصبحت‌السيطرة‌على‌الميليشيات‌العسكرية‌تحتاج‌إلى‌الكثير‌من‌

الحوا‌ر‌والتفاهم،‌من‌أجل‌التخلي‌عن‌السلاح‌والانخراط‌في‌دولة‌القانون‌ومؤسساتها،‌إلا‌أن‌تاريخ‌ليبيا‌

ثيرا‌في‌حاضره،‌لأنه‌تاريخيا‌تتكون‌ليبيا‌من‌ثلاث‌مناطق،‌برقة‌في‌الشرق‌وفزان‌في‌عهد‌معمر‌القذافي‌أثر‌ك

 
601 . https://www.hrw.org/ar/world-report/2017/country-chapters/298412 -  
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في‌الجنوب‌وطرابلس‌في‌الغرب،‌والمكون‌الرئيسي‌لغالبية‌المجتمع‌الليبي‌هو‌القبيلة‌،وهذا‌الوضع‌يخلق‌اصطفافا‌

في‌دولة‌‌‌جهوية‌وقبلية‌كرست‌في‌بعض‌الحالات‌تمسك‌الجماعات‌بالسلاح،‌كضمانة‌للحقوق‌والمصالح

ومستقبل‌قيد‌التشكيل‌الشرق‌الليبي‌الذي‌تعرض‌تاريخيا‌للتهميش‌إبان‌حكم‌القذافي‌الطويل‌‌‌،‌غنية‌بالنفط‌‌

والذي‌تحمل‌أيضا‌العبء‌الأكبر‌في‌الثورة‌عليه‌لا‌يريد‌أن‌يسلم‌القيادة‌بسهولة‌مرة‌أخرى‌إلى‌طرابلس‌

سيطرة‌والاحتواء،‌ومن‌أهمها‌الفوائد‌.‌أسباب‌كثير‌جعلت‌هذه‌الميليشيات‌تخرج‌عن‌ال602دون‌ضمانات‌

‌‌والغنائم‌التي‌تستفيد‌منها.‌

‌الصراع‌الداخلي‌على‌السلطة‌أدي‌إلى‌انقسام‌واستعانة‌الحكومات‌بالمليشيات‌ـ‌‌دـ‌‌

وبرغم‌من‌ذلك‌فالصراع‌بين‌حكومة‌الوفاق‌في‌الغرب‌ومجلس‌النواب‌في‌طبرق‌وحكومة‌الانقاذ‌الوطني‌

واستعانتهم‌بالمليشيات‌العسكرية‌ودعمهم‌لها‌،‌المؤقتة‌تابعة‌لشرق‌تنظم‌تنظمها‌قوات‌عسكرية‌تابعة‌لحفتر.‌‌

‌زاد‌من‌صعوبة‌تداول‌السلمي‌لسلطة‌..‌

تؤثر‌في‌‌ التي‌ المليشيات‌ أهم‌ العسكرية‌والأمنية‌والسياسية‌والاجتماعية‌داخل‌ومن‌ السياسية‌ الحياة‌

‌‌603المجتمع‌الليبي

‌أولاـً‌المليشيات‌المسلحة‌التي‌تدعم‌حكومة‌الوفاق‌وتتمثل‌في:ـ‌

‌أـ‌قوة‌الردع‌الخاصة‌:ـ‌وهي‌المليشيا‌الأكثر‌تسليحا‌وعددا‌وهي‌أحد‌أكبر‌المجموعات‌العسكرية‌المسلحة‌

 
لندن،‌‌‌‌602 عربي،‌ ي‌ س‌ بي‌ بي‌ موقع‌ ليبيا؟،‌ في‌ الميليشيات‌ تزدهر‌ لماذا‌ سليمان،‌ الموقع‌‌2014أوت‌‌‌‌11أحمد‌ تصفح‌ تاريخ‌ ‌. 

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/08/140809_libya-militia_reasons : 2017/12/28 
‌26في‌العاصمة‌الليبية‌طرابلس،‌شبكة‌س‌ي‌أن‌أن‌بالعربية،‌منية‌غانمي،‌تعرفوا‌على‌أهم‌الميليشيات‌المسلحة‌المتقاتلة‌‌603
‌
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عبد‌ يقودها‌ الشمالية‌‌‌في‌طرابلس‌ الجهة‌ معيتيقة‌في‌ داخل‌مجمع‌ ومقرها‌ الرؤوف‌كارة‌وهو‌شيخ‌سلفي‌

الشرقية‌من‌طرابلس‌حيث‌يوجد‌المطار‌الوحيد‌الذي‌يعمل‌في‌العاصمة‌هذه‌القوة‌المسلحة‌هي‌ذات‌توجه‌

جندي‌وتحل‌محل‌الشرطة‌في‌المدينة‌في‌حفظ‌الأمن‌فضلا‌عن‌دورها‌في‌‌‌1500سلفي‌تتكون‌من‌حوالي‌‌

‌لى‌العناصر‌المتشددة‌المتواجدة‌بالعاصمة‌وتتمتع‌بشعبية‌كبيرة‌لدى‌السكان‌في‌طرابلس.القضاء‌ع

ب‌ـ‌كتيبة‌النواصي‌:ـ‌تسير‌على‌النهج‌نفسه‌مع‌قوة‌الردع‌الخاصة‌حيث‌تعمل‌على‌محاربة‌الفساد‌

ار‌الجمعة‌القريبة‌من‌مط‌‌‌عنصر‌تتواجد‌في‌منطقة‌سوق‌‌500والجريمة‌داخل‌العاصمة‌وتتكون‌من‌حوالي‌‌

‌حيث‌تلعب‌دورا‌مهما‌في‌تأمين‌وحماية‌مقارِ‌حكومة‌الوفاق.‌معتيقة‌

ج‌ـ‌الأمن‌المركزي‌:ـ‌مجموعة‌مسلحة‌يقودها‌عبد‌الغني‌الككلي‌الملقب‌"غنيوة"‌الذي‌يعد‌عنصر‌

مهما‌في‌المعادلة‌الأمنية‌والعسكرية‌بطرابلس،‌وتوجد‌في‌حي‌"أبو‌سليم"‌الذي‌يعد‌مركزا‌للإجرام‌وتجارة‌

‌ت‌والخمور‌وتعمل‌هذه‌الكتيبة‌على‌حفظ‌الأمن‌في‌هذه‌المنطقة‌الخطيرة‌المخدرا

د‌ـ‌كتيبة‌ثوار‌طرابلس‌:ـ‌‌يقودها‌هيثم‌التاجوري‌وهو‌شخصية‌مشهورة‌في‌طرابلس‌تتمتع‌بنفوذ‌كبير‌

بة‌الكتي،‌‌،‌معروف‌بعدائه‌لجماعة‌الإخوان‌المسلمين‌والجماعة‌الليبية‌المقاتلة‌‌‌‌‌بعد‌أن‌كان‌مجرد‌ضابط‌شرطة‌

المعسكرات‌في‌‌‌1300في‌طرابلس‌حيث‌يصل‌عدد‌أفرادها‌إلى‌حوالي‌‌مقرها‌‌ مقاتل‌وتتخذ‌من‌بعض‌

مناطق‌الفرناج‌وعين‌زارة‌وبئر‌الأسطى‌ميلاد‌مقاراً‌لها،‌وهي‌تتكفل‌حاليا‌بحماية‌المجلس‌الرئاسي‌والمواقع‌‌

‌الاستراتيجية‌وحمايتها‌وأيضا‌البنية‌التحتية‌والمواقع‌.

ب‌:ـ‌وهي‌كتيبة‌تابعة‌للمجلس‌العسكري‌بمصراتة‌بالتحديد‌للبنيان‌المرصوص‌مكلفة‌و‌ـ‌لواء‌المحجو‌

المسلحة‌ المليشيات‌ أبرز‌ أحد‌ من‌ وتعد‌ طرابلس‌ وسط‌ السكة‌ بطريق‌ الواقع‌ الوزراء‌ رئاسة‌ مبنى‌ بحماية‌

‌عنصر‌وقائدها‌مجهول‌الهوية.‌‌‌1000بالعاصمة‌طرابلس‌تتكون‌من‌حوالي‌‌
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‌م‌حكومة‌الإنقاذ‌وتثمثل‌في‌:ـ‌ثانياـً‌‌المليشيات‌التي‌تدع

ـ‌كتيبة‌المرسى‌:ـ‌تمتلك‌معدات‌عسكرية‌ولوجستيكية‌هامة،‌تتكون‌من‌حوالي‌‌ عنصر‌وقائدها‌‌‌800أ‌

‌مجهول‌الهوية‌وتوجد‌في‌منطقة‌قصور‌الرئاسة‌وغابة‌النصر‌والمناطق‌المحيطة‌بها.‌

القائد‌محمد‌الح المليشيا‌من‌ ـ‌لواء‌الحلبوص‌:ـ‌اتخذت‌تسمية‌هذه‌ القذافي‌خلال‌ب‌ لبوص‌الذي‌قاتل‌

أحداث‌الثورة‌وتمكن‌من‌إخراج‌كتائبه‌من‌مدينة‌مصراتة‌قبل‌أن‌يقتل‌بعد‌أن‌أصابته‌قذيفة‌هاون،‌وتعد‌

هذه‌المجموعة‌من‌أقوى‌الكتائب‌المسلحة‌بمدينة‌مصراتة‌وأكثرها‌تجهيزا‌وتأتمر‌من‌القائد‌بشير‌عبد‌اللطيف.‌

تكون‌من‌حوالي‌ألف‌عنصر‌على‌قصور‌الضيافة‌وباب‌بن‌غشي‌ر‌وتسيطر‌هذه‌المجموعة‌المسلحة‌التي‌ت

‌وصلاح‌الدين‌وخلة‌الفرجان‌وطريق‌المطار‌الدولي‌والمناطق‌الجنوبية‌في‌العاصمة.‌

‌ثالثاً‌ـ‌الجماعات‌الإسلامية‌الليبية‌المقاتلة‌وتتمثل‌في‌:ـ‌

‌،‌ويسيطر‌في‌الوقت‌الحالي‌على‌مطار‌أ‌ـ‌الجماعة‌الليبية‌المقاتلة‌:ـ‌تنظيم‌مسلح‌يحمل‌فكر‌السلفية‌الجهادية

ميعيتيقة‌العسكري‌بالعاصمة‌طرابلس،‌يقوده‌عبد‌الحكيم‌بلحاج‌الذي‌شارك‌قبل‌عودته‌إلى‌ليبيا‌في‌المعارك‌

‌المسلحة‌في‌أفغانستان،‌ضمن‌تنظيم‌القاعدة‌واعتقل‌سابقا‌بسجن‌غوانتانامو‌بتهمة‌الإرهاب.

للجماعة‌الإسلامية‌المقاتلة،‌ويتولى‌قيادتها‌عديد‌من‌رموز‌ب‌ـ‌الحرس‌الوطني‌مجموعة‌مليشيات‌تابعة‌‌‌‌

الجماعة‌مثل‌سامي‌الساعدي‌وخالد‌الشريف،‌ومقرها‌الرئيس‌ي‌في‌سجن‌الهضبة‌وبعض‌المناطق‌الأخرى‌

‌القريبة‌منها.‌

‌رابعاً:ـ‌جماعات‌خارجة‌عن‌السيطرة‌تتمثل‌في‌تنظيمات‌إرهابية‌متطرفة‌مثل‌)داعش‌والقاعدة‌(‌كل‌
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امل‌الداخلية‌كانت‌سبب‌في‌فشل‌التجربة‌الحزبية‌‌في‌ليبيا‌وعدم‌التداول‌السلمي‌لسلطة‌ومع‌هذه‌العو‌

‌.‌في‌فشل‌تجربة‌الأحزاب‌السياسية‌‌‌استمرار‌الصراع‌على‌السلطة‌أدى‌إلى‌كانت‌سبب

‌حادية‌المغلقة‌على‌العقل‌السياسي‌المجتمعي‌:ـ‌لآ‌ج‌ـ‌سيطرة‌منطق‌الثقافة‌ا

الساحة‌السياسية،‌‌قل‌السياسي‌عند‌مختلف‌الفرقاء‌في‌‌إن‌ما‌يميز‌الثقافة‌السياسية‌التي‌حكمت‌الع‌

ومحكومة‌بنزعة‌استئصالية‌غالبة‌عند‌على‌نفسها،‌ورافضة‌للآخر‌من‌جهة،‌‌كونها‌ثقافة‌سياسية‌منغلقة‌‌

بالضرورة‌إلى‌سلوك‌"ثقافة‌العنف"‌كآلية‌لحل‌مختلف‌الصراعات‌السياسية‌‌‌معظم‌الفاعلين‌السياسيين،‌أدت،

والاجتماعية‌داخل‌المجتمع‌تلك‌النزعة‌الأحادية‌هي‌التي‌تعّذر‌معها‌بلوغ‌الحلول‌الوسطية‌التي‌يقتضيها‌

في‌نظام‌التعددية‌السياسية،‌وذلك‌بتنازل‌مختلف‌الأطراف‌عن‌جزء‌من‌مواقفهم‌وأهدافهم،‌بغية‌الالتقاء‌‌

م‌ية‌التي‌تشكل‌قواسم‌مشتركة‌وتتحكمنتصف‌الطريق،‌والاتّفاق‌على‌معظم‌القضايا‌الهامة‌والقواعد‌السياس

في‌مجمل‌العملية‌السياسية‌وهذا‌ما‌جعل‌الحوار‌معدم‌وازدياد‌الخلافات‌بين‌الفرقاء‌أدى‌إلي‌التدخل‌الخارجي‌

‌بين‌الفرقاء‌وبحث‌عن‌حلول‌فيما‌بينهم.

هـ‌ـ‌التدخل‌الخارجي‌سواء‌كان‌إقليمي‌أو‌دولي‌:‌‌لقد‌حذرة‌الدول‌السبع‌المجاورة‌إلي‌ليبيا‌من‌التدخل‌

العسكري‌المبعوث‌الخاص‌للأمم‌المتحدة‌إلى‌ليبيا‌"مارتن‌كوبلر"‌في‌القاهرة،‌لبحث‌سبل‌إعادة‌الأمن‌إلى‌

مكان‌للحل.‌العسكري‌في‌ليبيا،‌والعمل‌البلاد‌التي‌أصابتها‌الفوضى‌السياسية‌بالشلل،‌وأكدوا‌على‌أنه‌لا‌‌

إلا‌أنه‌رغبة‌الكثير‌من‌الدول‌الغربية‌‌،‌باتفاق‌الصخيرات‌ومحاولة‌إيجاد‌الحلول‌لأي‌خلاف‌بين‌الأطراف‌

وبعض‌الدول‌العربية،‌في‌الوصول‌إلى‌إقناع‌الرأي‌العالمي‌بأهمية‌التدخل‌العسكري‌لحل‌الأزمة‌الليبية.‌برغم‌‌
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وذل خارجي،‌ عسكري‌ أسباب‌بتدخل‌ حول‌ "وتثقيفية"‌ القرارات‌ هذه‌ لتقبل‌ العام‌ الرأي‌ لإعداد‌ ك‌

‌604اتخاذها‌

وتتحدث‌هذه‌التقارير‌التي‌تستند‌في‌معظمها‌إلى‌معلومات‌استخباراتية‌أ‌و‌تصريحات‌مجهولة‌المصدر،‌

ليمية‌وإذا‌ما‌قلنا‌أن‌الدول‌الإق‌605عن‌مخاطر‌تمدد‌تنظيم‌الدولة‌في‌ليبيا‌وسيطرته‌على‌حقول‌النفط‌فيها"

والدولية‌لم‌تتدخل‌عسكريا‌بشكل‌مباشر‌إلا‌أنها‌تدعم‌الأطراف‌المتنازعة‌فعلى‌سبيل‌المثال‌فدولة‌مصر‌

بينما‌تدعم‌تركيا‌وقطر‌‌‌،‌‌والإمارات‌تدعم‌خليفة‌حفتر‌في‌صراعه‌والحرب‌التي‌يخوضها‌للوصول‌إلي‌السلطة‌

افة‌إلى‌أن‌بعض‌الدول‌الغربية‌خاصة‌حكومة‌السراج‌المتواجدة‌غرب‌ليبيا‌لمحافظة‌على‌مصالحها.‌بالإض

روسيا‌وأمريكا،‌تسعى‌إلى‌إنشاء‌قواعد‌عسكرية‌من‌خلال‌الاتصالات‌السرية‌مع‌النظام‌القائم،‌سواء‌مع‌

،‌وهذا‌يزيد‌من‌انعدام‌الحوار‌‌‌مع‌حكومة‌الوفاق‌الوطني‌في‌الغرب‌الليبي‌ثل‌الشرق‌و‌خليفة‌حفتر‌الذي‌يم

طة‌وزيادة‌انقسام‌الدولة‌وتفاقم‌الأزمة‌السياسية‌وطول‌المرحلة‌الانتقالية‌بين‌الطرفين‌وعدم‌تدول‌السلمي‌لسل

‌وعدم‌استقرار‌الدولة‌سياسيا‌واقتصاديا‌واجتماعيا‌.‌

التعددية‌ ولنجاح‌تجربة‌ الأزمة‌ توفر‌ضوابط‌شرعية‌وضوابط‌لحل‌ من‌ أزمتها‌لابد‌ من‌ ليبيا‌ ولخروج‌

على‌وقها‌لابد‌من‌الالتزام‌بعدد‌من‌الضمانات‌‌الأحزاب‌السياسية‌ولكي‌تتمتع‌الأحزاب‌السياسية‌بحق‌

‌.‌سبيل‌المثال‌لا‌الحصر‌‌

‌.‌‌‌تجربة الأحزاب السياسية وحقوقهامقترحة لنجاح  المطلب الثاني :ـ ضمانات  

 
لمزيد‌ينظر.‌مقالة‌بن‌حوى‌مصطفى‌.‌أحلام‌صار‌مقدم‌.)الأزمة‌السياسية‌وتداعيتها‌على‌أمن‌الجزائر(‌.‌قسم‌علم‌الاجتماع‌,‌كلية‌‌‌‌604

.دورية‌علمية‌دولية‌محكمة‌تصدر‌عن‌المركز‌‌‌‌2018)الجزائر(,‌نشر‌في‌مجلة‌اتجاهات‌.العدد‌الرابع‌.مايو‌‌‌‌2العلوم‌الاجتماعية‌جامعة‌وهران‌‌
 .‌177ي‌,برلين‌ـ‌ألمانيا.ص‌الديمقراط‌

 .4،‌ص‌2016تقرير‌موقف،‌"داعش"‌وذرائع‌تدخل‌عسكري‌غربي‌في‌ليبيا،‌وحدة‌تحليل‌السياسات‌في‌المركز‌العربي/‌يناير‌‌605
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لأن‌التعددية‌السياسية‌يجب‌‌‌،سبق‌وأن‌اجمع‌الفقه‌أنه‌لا‌مجال‌في‌الإسلام‌للتعددية‌السياسية‌المطلقة‌‌

أن‌تكون‌موافقة‌وغير‌مخالفة‌لمبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌أي‌تكون‌في‌إطار‌الأصول‌الثابتة‌من‌القرآن‌الكريم‌

هداف‌والغايات‌ويستطيع‌أن‌يمارس‌في‌طريق‌تحقيق‌الأي‌تكون‌الأحزاب‌السياسية‌نموذجا‌‌ولك‌‌،والسنة‌‌

كان‌لابد‌للأحزاب‌السياسة‌أن‌تلتزم‌بثوابت‌لا‌تتعدها‌وتتقيد‌بضوابط‌‌‌،حقوقه‌من‌أجل‌الوصول‌إلي‌هدفه‌‌

فالأحزاب‌السياسية‌وحقوقها‌لها‌ضمانات‌مضبوطة‌بتطبيق‌‌الشريعة‌الإسلامية‌التي‌يجب‌على‌الأحزاب‌

‌ألا‌تخرج‌عن‌الإطار‌العام‌لها‌‌وأهمها

 نجاح تجربة الأحزاب السياسية وحقوقها في الشريعة الإسلامية. لولاً :ـ ضمانات  أ
أـ‌ضمان‌‌العقيدة:ـ‌‌يجب‌أن‌تكون‌الأحزاب‌السياسية‌مؤمنة‌تمام‌الإيمان‌بالعقيدة‌الإسلامية‌والشريعة‌

عنها‌‌ تعاليالإسلامية‌ يُـقْبَلَ‌‌﴿قوله‌ فَـلَنْ‌ دِينًا‌ سْلَامِ‌ الْإِ غَيْرَ‌ تَغِ‌ يَـبـْ الْخاَسِريِنَ‌وَمَنْ‌ مِنَ‌ الْآخِرةَِ‌ في‌ وَهُوَ‌ ‌مِنْهُ‌

﴾606.‌

فلا‌يسمح‌أن‌يكون‌تعدد‌الأحزاب‌على‌أصل‌بدعي‌يخالف‌أصول‌السنة‌والجماعة‌أو‌بدعة‌جزئية‌

ذلك‌تعتبر‌الشريعة‌الإسلامية‌هي‌المرجع‌للحقوق‌الأحزاب‌السياسية‌وجاءت‌من‌عند‌الله‌وك‌607كثيرات‌‌

وَمَا‌كَانَ‌لِمُؤْمِنٍ‌وَلَا‌مُؤْمِنَةٍ‌إِذَا‌﴿قال‌تعالى‌‌‌‌،لا‌بالإيمان‌والطاعة‌والرضا‌به‌‌ولا‌جور‌في‌أحكامه‌ولا‌يتم‌إ‌

ُ‌وَرَسُولهُُ‌أمَْراً‌أَن‌يَكُونَ‌لَهمُُ‌الخِْيَرةَُ‌مِنْ‌أمَْرهِِمْ‌‌وَمَن‌يَـعْصِ‌اللَّرَ‌وَرَسُولهَُ‌فَـقَدْ‌ضَلر‌  .‌‌‌608﴾‌‌‌‌ضَلَالًا‌مُّبِينًاقَضَى‌اللَّر

فالمسلم‌الحق‌يعمل‌على‌تنفيذ‌أحكام‌الشريعة‌الإسلامية،‌واقامة‌العدل‌ولو‌على‌نفسه‌وكذلك‌يقر‌

للغير‌بحقوقهم‌إن‌كان‌للغير‌حقوق‌عنده‌،‌ليرضي‌ربه‌و‌ينال‌ثوابه،‌لا‌من‌ذلك‌عواطف‌القرابة‌والمودة،‌

 
 85القرآن‌الكريم‌.سورة‌آل‌عمران‌.الأية‌‌606
 .‌6القرآن‌الكريم‌.‌الحجرات‌.‌الآية‌‌607

 .36القرآن‌الكريم‌.‌سورة‌الأحزاب‌الآية‌‌608



 

285 

ل‌على‌تقوية‌الوازع‌الديني،‌وتعمة‌تعزز‌التقوى‌في‌قلوب‌متبعيها‌‌فالشريعة‌الإسلامي‌‌،‌ولا‌مشاعر‌العداوة‌‌

من‌أجل‌تقوية‌الرقيب‌الداخلي‌ليكون‌قادرا‌على‌الالتزام‌بأوامر‌الله‌ونواهيه،‌والوازع‌الديني‌عند‌الفرد‌المسلم‌

يجعله‌يلتزم‌عند‌حدود‌حقه،‌ولا‌يعتدي‌على‌حقوق‌الآخرين‌من‌المسلمين‌ومن‌غير‌المسلمين،‌والوازع‌‌

‌بينهم‌.‌‌لحفظ‌حقوق‌الرعية‌على‌السواء‌دون‌تفرقة‌الديني‌عند‌الحاكم‌يكون‌دافعا‌له‌

 ومن‌ضابط‌العقيدة‌في‌الإسلام‌الالتزام‌بالنظام‌العام‌.609بسب‌قرابة‌أو‌لون‌أو‌جنس‌أو‌دين‌

والأخلاق‌الإسلامية،‌فلا‌تُستغل‌المنابر‌السياسية‌‌للخوض‌في‌أعراض‌الناس‌والسب‌وشتم‌ونشر‌الضلالات‌

فالشريعة‌الإسلامية‌نهت‌على‌الفتنة‌وإشاعة‌الفاحشة‌‌‌‌،‌لمين‌وغير‌المسلمين‌‌وإشعال‌الفتن‌بين‌المس‌‌‌،والبدع‌‌

يَا‌أيَّـُهَا‌الرذِينَ‌آمَنُوا‌إِنْ‌جَاءكَُمْ‌فاَسِقٌ‌بنِـَبَإٍ‌فَـتـَبـَيـرنُوا‌أَنْ‌تُصِيبُوا‌‌﴿قوله‌تعالى:‌‌،بين‌المسلمين‌لأغراض‌سياسية‌‌

 .610﴾‌نَادِمِينَ‌قَـوْمًا‌بِجَهَالةٍَ‌فَـتُصْبِحُوا‌على‌مَا‌فَـعَلْتُمْ‌‌

ي‌صوت‌الناخب‌أن‌تشتر‌الوازع‌الديني‌عند‌ممارسة‌حق‌الانتخاب‌لا‌تجوز‌للأحزاب‌أو‌الحزب‌المرشح‌‌

فعل‌يعد‌من‌الجرائم‌الانتخابية‌‌فهذا‌ال‌‌‌،عن‌طريق‌رشوة‌الناخب‌لكي‌ينتخبهم‌‌‌‌وتستغل‌حاجته‌فيشتروا‌صوته‌

‌شي‌والمرتشي(فالنبي‌نهي‌عنها‌لقول‌رسول‌عليه‌الصلاة‌والسلام‌)لعن‌الرا

ُ‌للِْكَافِريِنَ‌عَلَى‌﴿لقوله‌تعالى‌‌‌‌،‌يجب‌أن‌يكون‌مسلما‌من‌يتولى‌رئاسة‌الدولة‌وقيادة‌الجيش‌‌‌ وَلَن‌يَجْعَلَ‌اللَّر

 .611﴾‌الْمُؤْمِنِيَن‌سَبِيلً‌

 
 409لمزيد‌ينظر‌.غرايبة‌رحيل.‌‌انظر:‌الحقوق‌والحريات‌السياسية‌في‌الشريعة‌الإسلامية،‌ص‌609
 .‌1337(‌,حديث‌رقم‌3/615حديث‌.حسن‌صحيح‌.سنن‌الترميذي‌)‌610
 .141القرآن‌الكريم‌.‌سورة‌النساء‌.الآية‌‌.‌611



 

286 

‌.‌فبتالي‌لا‌يجوز‌غير‌المسلم‌أن‌يتولها‌لأن‌غاية‌من‌تولي‌المسلم‌للخلافة‌هو‌612والخلافة‌أعظم‌السبيل

‌.614.‌فقد‌أجمعت‌الأمة‌على‌أنه‌لا‌يجوز‌أن‌تنعقد‌الإمامة‌لكافر613يطبق‌الشريعة‌الإسلاميةأن‌‌

ب‌ـ‌ضمان‌الاحتكام‌بالشريعة‌الإسلامية‌:ـ‌‌من‌الضمانات‌التي‌يجب‌على‌الأحزاب‌السياسية‌أن‌تلتزم‌

ين‌في‌الدولة‌الإسلامية‌القوانين‌لأن‌القوان‌‌،فلا‌يستطيع‌أحد‌أن‌يستبد‌‌‌،‌بها‌الاحتكام‌بالشريعة‌‌الإسلامية‌‌‌

يجب‌أن‌تكون‌مستمدة‌من‌مصادر‌التشريع‌الإسلامي،‌ولأن‌الشريعة‌تكفل‌الحقوق‌السياسية‌ضمن‌إطار‌

الرذينَ‌إِنْ‌مَكرنراهُمْ‌في‌﴿الشريعة‌الإسلامية‌.و‌يمكن‌الاستدلال‌بمبدأ‌التحاكم‌لشريعة‌الإسلامية‌قوله‌تعالي‌‌

‌عَاقِبَةُ‌الْأمُُورِ‌‌الْأَرْضِ‌أقَاَمُوا‌الصرلَاةَ‌وَ‌ ‌‌615.﴾آتَـوُا‌الزركَاةَ‌وَأمََرُوا‌بِالْمَعْرُوفِ‌وَنَهوَْا‌عَنِ‌الْمُنْكَرِ‌‌وَللَّرِِ

وهنا‌الآيات‌القرآنية‌تكون‌اقرار‌الحاكمية‌لله‌تعالى‌في‌جميع‌أمور‌الحياة‌وتفرده‌بذلك‌‌وأن‌يكون‌الغاية‌

لى‌استمرار‌تطبيق‌الشريعة‌الإسلامية‌في‌كل‌شئون‌الحياة‌من‌هذا‌التحكيم‌إقامة‌القانون‌الإلهي‌والمحافظة‌ع

.‌ويكون‌تطبيق‌احكام‌الشريعة‌الإسلامية‌دون‌إفراط‌أو‌تفريط‌وذلك‌بانتها‌ج‌منهج‌الوسطية‌في‌تطبيق‌‌

الشريعة‌الإسلامية‌فمن‌مقاصد‌الدين‌الإسلامية‌بناء‌المجتمع‌المسلم‌الوسط‌وإن‌الغلو‌أو‌الجفاء‌يخالف‌

تعالى‌‌‌‌،‌نبينا‌صلي‌الله‌عليه‌وسلم‌‌‌‌كتاب‌الله‌وسنة‌ قوله‌ ‌ الغالي‌والجافي‌ تعالى‌بين‌ لِكَ‌﴿فدين‌الله‌ وكَذَٰ

‌.‌‌616﴾‌جَعَلْنَاكُمْ‌أمُرةً‌وَسَطاً
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وهذا‌‌‌،‌والتسويف‌في‌القيام‌بالواجبات‌‌‌‌،‌ن‌معني‌الآية‌أنه‌ليس‌معنى‌الوسط‌البرود‌وتمييع‌القضايا‌‌إ‌‌‌

‌فلابد‌من‌أخذ‌الكتاب‌بقوة.‌‌‌،‌خطأ‌‌

‌؛‌واتباع‌المنهج‌الوسط‌دعامة‌في‌التعددية‌السياسية‌لتقريب‌الشقة‌وإزالة‌الفجوة‌بين‌الداعين‌للإسلام

وهو‌ما‌أنذر‌النبي‌عليه‌الصلاة‌والسلام‌‌‌،‌ويعتبر‌من‌أهم‌أسباب‌التقارب‌بينهم‌تجنب‌التنطع‌في‌‌الدين‌‌

سواء‌‌‌‌617د‌رضي‌الله‌عنه‌‌قال‌:"‌هلك‌المتنطٍّعُونَ‌"‌قالها‌ثلاثاً‌‌أصحابه‌بالهلاك‌فيما‌رواه‌عنه‌ابن‌مسعو‌

‌.‌618أم‌دعاءاً‌عليهم‌‌،كان‌هذا‌القول‌إخباراً‌عن‌هلاكهم‌‌

‌يَدَيْهِ‌مِنَ‌الْكِتَابِ‌وَمُهَيْمِنًا‌عَلَيْهِ‌‌فاَحْكُ‌﴿قوله‌تعالي‌‌ ‌مُصَدِّقاً‌لِمَا‌بَيْنَ نـَهُمْ‌بماَ‌مْ‌وَأنَْـزلَْنَا‌إِليَْكَ‌الْكِتَابَ‌بِالحَْقِّ ‌بَـيـْ

ُ‌‌وَلَا‌تَـتربِعْ‌أَهْوَاءَهُمْ‌عَمرا‌جَاءَكَ‌مِنَ‌الحَْقِّ‌ ‌.‌‌619﴾‌أنَْـزَلَ‌اللَّر

فالحاكم‌والمحكوم‌‌،أن‌الآيات‌القرآنية‌يتم‌فيها‌الحكم‌في‌الدولة‌الإسلامية‌خاضع‌للشريعة‌الإسلامية‌

قوق‌‌السياسية‌للجميع‌مسلمين‌أم‌غير‌وتطبيق‌الشريعة‌ضمان‌لح‌‌‌،‌الشريعة‌‌‌‌موا‌بتطبيقيجب‌عليهم‌أن‌يلتز‌

واجب‌التزام‌والسمع‌والطاعة‌لدى‌ولي‌الأمر‌باعتباره‌ممثلاً‌لكافة‌الأمة‌وعدم‌منازعته‌أوشق‌عصا‌لمين‌‌مس

‌‌620.‌فلا‌سمع‌ولا‌طاعة(‌‌‌،فإذا‌أمر‌بمعصية‌‌‌‌،قوله‌تعالى‌)السمع‌والطاعة‌حق‌مالم‌يؤمر‌بالمعصية‌‌؛الطاعة‌‌

أما‌إن‌خالف‌وحاد‌وأمرنا‌‌‌،وجه‌الدلالة‌:‌يجب‌علينا‌أن‌نطيع‌الإمام‌العادل‌الذي‌يحكم‌فينا‌شرع‌الله‌‌.

فلو‌قام‌حاكم‌بسن‌قوانين‌يظلم‌فيها‌غير‌المسلمين‌فلا‌نسمع‌له‌ولا‌نطيع‌لمخالفته‌‌،بمعصية‌فلا‌طاعة‌له‌‌

 للشريعة‌الإسلامية‌.‌
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ك‌بمحاربة‌الداعين‌إلي‌إقصاء‌الشريعة‌عن‌واقع‌الحكم‌وكما‌يتم‌التحاكم‌إلي‌الشريعة‌الإسلامية‌وذل

وعدم‌موالاة‌أي‌راية‌منحرفة‌عن‌منهج‌الله‌ويقول‌الشيخ‌سعيد‌حوى‌.رحمه‌الله‌‌‌،دون‌مهادنة‌أو‌مداراة‌‌

وكل‌آصرة‌أخرى‌يعطي‌الناس‌ولاءهم‌على‌أساسها‌‌‌،"فلا‌ولاء‌في‌الإسلام‌إلا‌على‌أساسه‌النظري‌والعملي‌‌

فالله‌يأبى‌علينا‌أن‌نعطي‌‌‌،ولا‌يكون‌الإنسان‌معها‌من‌المؤمنين‌‌‌‌ولاء‌على‌أساسها‌باطل‌وال‌‌،طلة‌‌أصرة‌با‌

‌.621إلا‌بجامع‌الإيمان‌والإسلام‌"‌

ج‌ـ‌‌ضمان‌‌‌اللّجو‌إلي‌القضاء‌:ـ‌‌يعتبر‌من‌أهم‌الضمانات‌‌التي‌تضمن‌للأحزاب‌السياسية‌ممارسة‌

طن‌في‌الدولة‌الإسلامية‌سلامية‌‌لكل‌مواحقوقها‌وذلك‌لأن‌حق‌التقاضي‌يكون‌مكفول‌في‌الشريعة‌الإ

أو‌غير‌مسلم‌لذلك‌يجب‌‌استقلال‌القضاء‌وذلك‌لأن‌الشريعة‌الإسلامية‌‌‌‌سواء‌كان‌ يَا‌أيَّـُهَا‌﴿مسلماً‌

‌وَلَوْ‌عَلَىٰ‌أنَْـفُسِكُمْ‌أوَِ‌الْوَالِدَيْنِ‌وَالْأقَ‌ـْ رَبِيَن‌‌إِنْ‌يَكُنْ‌غَنِياا‌أوَْ‌فَقِيراً‌الرذِينَ‌آمَنُوا‌كُونوُا‌قَـورامِيَن‌بِالْقِسْطِ‌شُهَدَاءَ‌للَّرِِ

‌بِهِمَا‌‌فَلَا‌تَـتربِعُوا‌الْهوََىٰ‌أَنْ‌تَـعْدِلُوا‌‌وَإِنْ‌تَـلْوُوا‌أوَْ‌تُـعْرِضُوا‌فإَِنر‌اللَّرَ‌كَانَ‌ ُ‌أَوْلَىٰ ‌622﴾‌بماَ‌تَـعْمَلُونَ‌خَبِيراًفاَللَّر

عادلا‌مستقلا‌لا‌يتأثر‌بعوامل‌القرابة‌أن‌هذه‌الآية‌تدل‌على‌أن‌القضاء‌في‌الإسلام‌يجب‌أن‌يكون‌‌

وللقاضي‌في‌الإسلام‌صلاحية‌عدم‌تنفيذ‌القرارات‌التي‌تخالف‌الشريعة،‌مهما‌كانت‌‌‌،‌أو‌الغنى‌أو‌الفقر

رتبة‌من‌أصدر‌هذه‌القرارات‌،‌روي‌أن‌معاوية‌كتب‌إلى‌وردان‌أن‌زد‌على‌القبط‌قيراطا‌على‌كل‌إنسان،‌

‌.623في‌عهدهم‌أن‌لا‌يزاد‌عليهم‌فكتب‌إليه‌وردان‌كيف‌أزيد‌عليهم‌و‌

 
 (‌.173حوى‌.جند‌الله‌ثقافة‌وأخلاقاً)ص‌:‌)‌621
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‌اللَّرَ‌مَعَ‌الْقَاضِي‌مَا‌لمَْ‌يَجُرْ،‌فإَِذَا‌جَارَ‌وكَرلَهُ‌‌‌)أما‌من‌السنة‌النبوية‌قول‌الرسول‌عليه‌الصلاة‌والسلام‌‌ إنِّ

أي‌أن‌الله‌مع‌القاضي‌الذي‌يحكم‌بالعدل‌يوفقه‌و‌يسدده،‌فإن‌ظلم‌القاضي،‌حُرمِ‌من‌‌‌.624إِلَى‌نَـفْسِهِ‌(‌

‌‌عز‌وجل‌ورضاه‌وتوفيقه‌.‌معية‌الله‌

‌د‌ـ‌ضمان‌مبدأ‌الحوار‌والتناصح‌والتواصي‌بالخير‌:ـ‌من‌ضمانات‌التعددية‌السياسية‌ضمان‌مبدأ‌الحوار‌

بالتي‌هي‌أحسن‌:‌وهذه‌من‌الدعائم‌الأساسية‌في‌أدب‌الاختلاف‌وهو‌ما‌أمر‌الله‌تعالى‌به‌في‌كتاب‌حين‌

‌سَبِيلِ‌رَبِّكَ‌بِالحِْ‌﴿قال‌‌ ‌رَبركَ‌هُوَ‌أعَْلَمُ‌بمنَْ‌ادعُْ‌إِلَىٰ  كْمَةِ‌وَالْمَوْعِظةَِ‌الحَْسَنَةِ‌‌وَجَادِلْهمُْ‌بِالرتِي‌هِيَ‌أَحْسَنُ‌‌إِنر

‌.‌‌625﴾ضَلر‌عَنْ‌سَبِيلِهِۖ‌‌وَهُوَ‌أعَْلَمُ‌بِالْمُهْتَدِينَ‌

ومن‌هذه‌الطرائق‌أو‌أو‌الحوار‌حتى‌يؤتي‌أكله‌‌‌،‌جدال‌‌فالقرآن‌يطلب‌اتخاذ‌أحسن‌الطرائق‌وأمثلها‌لل

كأن‌يكون‌الحوار‌بالتي‌هي‌‌‌‌؛الأساليب‌:‌أن‌يختار‌المجادل‌أرق‌التعبيرات‌وألطفها‌في‌مخاطبة‌الطرف‌الآخر

ولهذا‌استخدم‌القرآن‌في‌مخاطبة‌اليهود‌والنصارى‌تعبيراً‌له‌إيحاؤه‌ودلالته‌في‌التقريب‌بينهم‌وبين‌‌،‌أحسن‌‌

وهو‌تعبير‌"أهل‌الكتاب‌أو‌الذين‌أوتو‌الكتاب‌"أي‌بمعني‌أن‌تختار‌أساليب‌الحوار‌بالحسنى‌‌‌،‌المسلمين‌‌

لذلك‌فالكلمة‌العنيفة‌لا‌لزوم‌لها‌‌‌،ومواضع‌الاتفاق‌بينك‌وبين‌من‌تحاور‌ه‌‌،والتركيز‌على‌نقاط‌الالتقاء‌‌

ت‌تعدد‌الأحزاب‌حتى‌تكون‌.‌وتقديم‌النصح‌والتواصي‌بالخير‌يعتبر‌من‌ضمانا626ولا‌ثمرة‌تجتنى‌من‌ورائها‌‌،

 
 وقال‌الأرنؤوط:‌الحديث‌حسن‌2312(،‌حديث‌رقم:‌‌3‌/410سنن‌ابن‌ماجه،‌)‌‌624
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تعالى‌‌ وقوله‌ الإسلام‌ المتباينة‌في‌خدمة‌ الوسائل‌ تفرقها‌ موحدة‌لا‌ قوية‌ وَعَمِلُواْ‌﴿الأمة‌ ءَامَنُواْ‌ الذين‌ ‌ إِلار

‌وَتَـوَاصَواْ‌بٱِلصربِر‌‌ تِ‌وَتَـوَاصَواْ‌بٱِلَحقِّ ‌.‌627﴾ٱلصرٰلِحَٰ

المخالف‌‌ الرأي‌ احترام‌ ينبغي‌ الآخ‌‌،‌وكما‌ الإنكار‌على‌ الفروع‌‌‌،‌رين‌‌وعدم‌ اختلفوا‌معه‌في‌ مهما‌

‌إذا‌أن‌الإنكار‌يورث‌التفرق‌والاختلاف.‌‌،‌فلكل‌مجتهد‌نصيب‌‌‌‌،الاجتهادية‌‌

وله‌‌‌،هـ‌ـ‌‌ضمان‌الرأي‌العام‌:ـ‌يعتبر‌من‌أهم‌الضمانات‌للأحزاب‌السياسية‌ويساعدها‌لممارسة‌حقوقها‌‌

الاتصال‌بكل‌عة‌انتشارها،‌وقدرتها‌على‌‌أثر‌وله‌أثر‌بالغ‌في‌عصرنا،‌لتقدم‌وسائل‌التعبير‌عن‌الرأي‌وس

وصحف‌ومطبوعات،‌وبث‌إذاعي‌وتلفزيوني،‌ومواقع‌الإنترنت،‌والعلاقة‌بين‌الرأي‌المواطنين،‌من‌مجلات‌‌

 عبارة‌عن‌‌‌فحق‌الانتخاب‌والمعارضة،‌ومراقبة‌الحاكم‌ومحاسبته،‌‌‌‌‌العام‌والحقوق‌السياسية‌واضحة‌و‌قوية،

‌.628صدى‌للرأي‌العام‌

قول‌النبي)مَنْ‌رأَى‌مِنْكُمْ‌؛‌‌والدولة‌في‌الإسلام‌تكفل‌لمواطنيها‌إبداء‌آرائهم‌والتي‌تشكل‌الرأي‌العام

.‌فهنا‌تنطبق‌‌629نْ‌لمَْ‌يَسْتَطِعْ‌فبَِقَلْبِهِ،‌وَذَلِكَ‌أَضْعَفُ‌الإيمان(‌مُنْكَراً‌فَـلْيُـغَيرهُْ‌بيَِدِهِ،‌فإَِنْ‌لمَْ‌يَسْتَطِعْ‌فبَِلِسَانهِِ،‌فإَِ‌

على‌هذا‌الحديث‌أيضا‌‌قاعدة‌الأمر‌بالمعروف‌والنهي‌عن‌المنكر‌إذا‌لم‌تقم‌به‌الدولة‌صار‌واجب‌على‌

‌.630الفرد‌ومن‌حقه‌لأنه‌فرض‌كفاية‌
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المسلم‌يجب‌عليه‌نكر،‌والمواطن‌‌ن‌من‌باب‌تغيير‌المفقد‌يكون‌الاعتراض‌واجب‌على‌المسلم‌إن‌كا

لها‌ يسمح‌ التي‌ جماعي‌كالأحزاب‌ وبشكل‌ باللسان‌ المنكر‌ تغيير‌ يكون‌ وقد‌ للحاكم،‌ النصيحة‌ إبداء‌

بالاعتراض‌وفق‌القانون‌في‌الدولة‌الإسلامية،‌فالأحزاب‌لها‌أهمية‌كبرى‌في‌منع‌الدولة‌من‌انتهاك‌الحقوق‌

علامية‌والرأي‌العام‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌حق‌تكفل‌الله‌به‌السياسية،‌وذلك‌عن‌طريق‌الصحف‌والمنابر‌الإ‌

‌.631﴾‌وأمرهم‌شوري‌بينهم﴿وذلك‌بقوله‌تعالى:‌‌

والشورى‌تعطي‌للرأي‌العام‌في‌الدولة‌الإسلامية‌شرعية‌قانونية،‌بحيث‌يفرض‌على‌أولى‌الأمر‌وأصحاب‌

‌ب‌ما‌تفرضه‌الأوضاع‌السلطة،‌وضع‌تشريع‌قانوني‌خاص‌يحفظ‌للرأي‌العام‌أهميته‌في‌كل‌عصر‌حس‌

‌.632والظروف‌والاجتهادات‌الفقهية‌

الهم‌إلى‌الشام،‌لأمر‌ومن‌الأمثلة‌أيضا،‌ما‌قام‌به‌الوليد‌بن‌يزيد‌من‌إجلاء‌للذميين‌من‌قبرص،‌وإرس

واستعظم‌فعله‌الفقهاء‌فلما‌جاء‌يزيد‌بن‌الوليد‌وردهم‌إلى‌قبرص،‌استحسنه‌‌اتهمهم‌فيه‌فأنكر‌عليه‌الناس

‌.633ه‌عدلا‌المسلمون‌ورأو‌

الضمانات‌مهمة‌لنجاح‌تعدد‌الأحزاب‌السياسية‌وحقوقها‌وفقا‌لمبادئ‌الشريعة‌‌‌هذه‌وترى‌الباحثة‌أن‌‌

وهذا‌هو‌شرط‌قيام‌التعددية‌الحزبية‌في‌ليبيا‌بشرط‌ألا‌تكون‌مخالفة‌لمبادئ‌الشريعة‌لأن‌الشريعة‌‌‌،الإسلامية‌‌

التشريع‌في‌‌ تتبع‌الضماناتالإسلامية‌مصدر‌ التعددية‌‌‌ليبيا‌إضافة‌نوصي‌ التي‌سبق‌ذكرها‌لنجاح‌تجربة‌

ربة‌الأحزاب‌السياسية‌وممارسة‌وبرغم‌من‌ذلك‌فلنجاح‌تج‌‌،السياسية‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌والقانون‌الليبي‌‌‌

 
 .‌38القرآن‌الكريم‌.‌سورة‌الشورى‌.‌الآية‌631

 .520رحيل‌غرابية‌‌الحقوق‌والحريات‌السياسية‌في‌الشريعة‌.‌ص‌‌632
 98م‌.الحقوق‌السياسية‌لغير‌المسلمين‌في‌الفقه‌الإسلامي‌.ص2015أبودلال‌سعدي.‌أحمد‌باسم‌.‌633
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وصول‌لدولة‌للحقوقها‌لابد‌من‌توفر‌شروط‌معينة‌لإزالة‌العوائق‌من‌أجل‌نجاح‌تجربة‌التعددية‌السياسية‌و‌

‌.‌عمادها‌الأحزاب‌السياسية‌‌الغير‌مخالفة‌لمبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌‌ديمقراطية‌‌

 القانون الليبي .   تانياً :ـ ضمانات لنجاح تجربة الأحزاب السياسية وحقوقها في
طلب‌الأول‌في‌هذا‌المبحث‌أنه‌توجد‌عوائق‌أساسية‌أدت‌لفشل‌التجربة‌المكما‌سبق‌وأن‌بينا‌في‌‌

الحزبية‌في‌ليبيا‌وذلك‌لأن‌الأحزاب‌السياسية‌حديثة‌النشأة‌في‌ليبيا‌وكانت‌مغيبة‌طيلة‌العقود‌الماضية‌فوجد‌

الأحزاب‌السياسية‌غير‌مستقلة‌عن‌الهيئات‌‌‌‌م‌‌وأن2011فبراير‌‌‌‌17الأحزاب‌السياسية‌جاء‌بعد‌ثورة‌‌

العسكرية‌ووجود‌عوائق‌الإقليمية‌ودولية‌كانت‌السبب‌في‌نشر‌الفوضى‌وانتشار‌السلاح‌والصراع‌المستمر‌

على‌ثروات‌ومواقع‌ووزرات‌المهمة‌بين‌المليشيات‌‌وصدور‌قانون‌العزل‌السياسي‌كل‌هذه‌كانت‌معيقات‌

لذلك‌لابد‌من‌إزالة‌هذه‌العوائق‌لنجاح‌الأحزاب‌السياسية‌وبرغم‌‌‌،‌ة‌‌‌لعدم‌نجاح‌تجربة‌الاحزاب‌السياسي

الانقسامات‌ وكثرة‌ الحاضر‌ وقتنا‌ إلى‌ المرحلة‌ هذه‌ وانتهاء‌ وعدم‌ انتقالية‌ بمرحلة‌ تمر‌ مازالت‌ ليبيا‌ أن‌ من‌

‌السياسية‌والصراعات‌سنقوم‌بتوضيح‌بعض‌الشروط‌لتكون‌ضامناً‌لنجاح‌الأحزاب‌وأهمها:ـ‌

الاعتر‌ الديمقراطي‌أـ‌ضمان‌ النظام‌ المبدأ‌أحد‌مسلمات‌ هذا‌ يعتبر‌ :ـ‌ الاختلاف‌ الاتفاق‌على‌ بمبدأ‌ اف‌

المجتمع‌السياسي،‌والاختلاف‌في‌اختيار‌‌‌والذي‌يعني‌الاتفاق‌حول‌المسائل‌الرئيسية‌التي‌تواجه‌‌،التعددي

وما‌يترتّب‌عليه‌من‌وهذا‌معناه‌الإقرار‌بوجود‌التنوع‌الاجتماعي،‌‌سائل‌والسياسات‌المتّبعة‌بصددها‌،‌‌الو‌

المجتمع‌ الرئيسية‌في‌ المسائل‌ المنتهجة‌بشأن‌ المصالح‌والأولويات‌والسياسات‌ النظر‌في‌ اختلاف‌وجهات‌

السياسي،‌والتي‌يتطلّب‌الاتفاق‌حولها‌نوعا‌من‌القدرة‌على‌المساومة‌بين‌مختلف‌الأطراف،‌والتسليم‌بالحلول‌

القوى‌السياسية،‌ذلك‌أن‌هذا‌المبدأ‌يؤكد‌على‌انتشار‌‌‌الوسط،‌التي‌تضمن‌قدرا‌من‌التنازل‌تبديه‌مختلف

ثقافة‌سياسية‌تسمح‌بقيام‌تعددية‌حقيقية‌والتسليم‌بمختلف‌أحكامها‌بما‌تمثله‌من‌تعدد‌القوى،‌والآراء‌
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السياسية‌وحّقها‌في‌التعايش‌والتعبير‌عن‌نفسها،‌والمشاركة‌الإيجابية‌في‌الأمور‌العامة،‌والتأثير‌على‌القرار‌

ي‌في‌المجتمع،‌وذلك‌في‌إطار‌مناخ‌اجتماعي‌وثقافي‌،و‌يسمح‌بقبول‌الآخر‌،ويحترم‌وجوده‌وآراءه‌السياس

 .634في‌الحياة‌السياسية

أو‌في‌مناهج‌الإصلاح‌والتغيير‌،ويعد‌الاختلاف‌المحمود‌سواءً‌كان‌في‌الآراء‌أو‌في‌المواقف‌السياسية‌

والاختلاف‌الذي‌‌‌،‌والذي‌يرجع‌إلى‌اختلاف‌المدارك‌والعقول‌‌‌‌،هو‌الاختلاف‌القائم‌على‌التنوع‌والتعدد‌‌

‌بحيث‌لا‌يتحول‌الأمر‌إلى‌تعصب‌‌،أملاه‌الحق‌دون‌أن‌يكون‌للنفس‌منه‌حظ‌أو‌للهوى‌عليه‌سلطان‌‌

‌مثل‌هذا‌النوع‌من‌الاختلاف‌يمكن‌اعتباره‌اختلاف‌رحمةف‌‌،للآراء‌والأفكار‌والمذاهب‌والأحزاب‌بالباطل‌

‌.635واختلاف‌سعة‌‌

ب‌ـ‌ضمان‌الاعتراف‌بمبدأ‌التداول‌السلمي‌للسلطة‌وحقيقته‌:ـ‌‌إن‌الاعتراف‌بحق‌التداول‌السلمي‌لسلطة‌

‌–الجميع‌يقتضي‌اتفاق‌؛‌في‌إطار‌حرية‌التعبير‌والتنافس‌السلمي‌بين‌مختلف‌الأحزاب‌للوصول‌إلى‌الحكم

والتزامهم‌باحترام‌الأسلوب‌الديمقراطي‌الحضاري‌في‌التغيير،‌وتداول‌السلطة،‌وحل‌‌‌–السلطة‌والمعارضة‌‌

مختلف‌الصراعات‌داخل‌الخريطة‌السياسية،‌ونبذ‌سياسة‌الاستئصال‌،وثقافة‌العنف،‌أيا‌كانت‌مصادره‌

نتائجه،‌سواء‌بالنصر‌أو‌الهزيمة،‌بوصفه‌ودواعيه،‌ومبرراته،‌والتسليم‌بالقرار‌الصادر‌عن‌الأغلبية،‌وتقبل‌‌

للأغلبية‌الحق‌في‌أن‌تقود،‌آخذة‌في‌الاعتبار‌رؤى‌وأفكار‌الأقلية،‌ويعطي‌للأقلية‌‌‌قرارا‌يمثل‌الكل،‌يعطي

الحق‌في‌المعارضة‌والرقابة‌والتوجيه‌والنقد،‌والتحول‌إلى‌أغلبية‌بحكم‌التداول؛‌ذلك‌هو‌مبدأ‌حكم‌الأغلبية"‌

 
 546مرجع‌سبق‌ذكره‌.‌ص‌‌"الحرية‌السياسية‌في‌النظام‌الدستوري‌المعاصر‌والفقه‌الإسلامي‌"‌دراسة‌مقارنة‌‌م‌.2005لمزيد‌انظر‌د.‌القرشي‌على‌.‌‌634
فيرجينيا‌.الولايات‌المتحدة‌الأمريكية‌,‌المعهد‌العالمي‌للفكر‌الإسلامي‌.‌‌‌.‌)أدب‌الاختلاف‌في‌الإسلام‌(1992العلواني‌طه‌جابر‌.‌‌‌‌635

 .22ـ12الطبعة‌الخامسة‌.‌ص
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اسية‌للنظام‌الديمقراطي‌والذي‌بواسطته،‌يفهم‌المعني‌الحقيقي‌لمبدأ‌التداول‌السلمي‌أحد‌المسلمات‌الأس

بفرص‌متتالية‌ومتكررة‌لخوض‌‌‌–‌الأقلية‌‌‌‌–للسلطة‌في‌ظل‌النّظام‌التعددي،‌الذي‌يسمح‌للطرف‌المعارض‌‌

ين‌هم‌في‌الحكم،‌المنافسة‌في‌العمليات‌السياسية‌الموالية.‌ذلك‌أن‌إمكانية‌تبادل‌الأدوار‌والمواقع‌بين‌الذ‌

‌،‌والذين‌هم‌في‌المعارضة،‌هي‌من‌الأمور‌المفترضة‌التي‌تقتضيها‌قواعد‌ومبادئ‌النّظام‌الديمقراطي‌التعددي.

‌.636وكما‌أكد‌الإعلان‌الدستوري‌الليبي‌على‌حق‌التداول‌السلمي‌لسلطة‌

‌:ـ‌‌‌ج‌ـ‌توفير‌ضمانات‌قانونية‌وعملية‌كفيلة‌بتقرير‌شرعية‌العملية‌الدستورية‌وحقوقها

 يقتضي‌بناء‌النظام‌الديمقراطي‌عديد‌من‌يقتضي‌بناء‌النّظام‌الديمقراطي‌تقرير‌مبدأ‌السيادة‌الشعبية،

ممارستها‌بصورة‌عملية‌وذلك‌عبر‌مجموعة‌من‌التقنيات‌والمبادئ‌الدستورية‌كمبدأ‌فصل‌السلطات،‌ وضمان‌

قرير‌والحكم،‌وحق‌الأقلية‌في‌المعارضة‌والتعددية‌السياسية،‌والتداول‌السلمي‌للسلطة،‌وحق‌الأغلبية‌في‌الت

والتداول،‌وغيرها‌من‌التقنيات‌التي‌قد‌تختلف‌في‌جزئياتها‌من‌نظام‌إلى‌آخر،‌إلا‌أن‌جوهر‌النّظام‌ومضمونه‌

هو‌الاعتراف‌للأفراد‌بجملة‌من‌الحقوق‌الفعلية‌تضمن‌كرامتهم‌ومشاركتهم‌الإيجابية‌الفعالة‌في‌إدارة‌الشؤون‌

‌ى‌الضغط‌اتجاه‌الحاكمين،‌والتأثير‌في‌صنع‌القرار‌في‌المجتمع‌السياسي،‌وتقرير‌شرعيته.العامة،‌والقدرة‌عل

مشاركتهم‌الواسعة‌ن‌ليصبحوا،‌فعلا،‌حاكمين‌عن‌طريق‌‌ذلك‌هو‌الهدف‌الذي‌يصبو‌إليه‌المحكومو‌

ى‌والجدية‌ليحققوا‌لأنفسهم‌بأنفسهم‌ما‌يتوقون‌إليه‌من‌أهداف‌وغايات؛‌وهو‌المثل‌الأعلى‌الذي‌يسع

لكي‌يتحقق‌ذلك،‌يستوجب‌الأمر‌ولكي‌يتحقق‌ذلك،‌.و‌ 637بلوغهالنموذج‌الديمقراطي‌التعددي‌إلى‌‌

يستوجب‌الأمر،‌ضرورة‌توفير‌جملة‌من‌الضمانات‌القانونية‌والعملية‌تكرس‌بحق،‌الممارسة‌الحقيقية‌للإرادة‌

 
 .547.مرجع‌سبق‌ذكره.‌ص‌الحرية‌السياسية‌في‌النظام‌الدستوري‌المعاصر‌والفقه‌الإسلاميالقرشي‌على.‌‌636
 .‌77ـ‌‌75.‌مرجع‌سبق‌ذكره.‌ص‌الحريات‌العامة‌في‌الدولة‌الإسلامية‌انظر،‌الغنوشي‌)راشد(‌‌637
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وكفيلة‌بتقرير‌شرعية‌العملية‌الشعبية،‌وتجعل‌نتائج‌الانتخابات‌تعبر‌بصدق‌عن‌مختلف‌الاتجاهات‌السياسية،‌‌

السياسية‌في‌مجملها؛‌وذلك‌حتى‌يصل‌إلى‌السلطة،‌ويتولى‌مقاليد‌الأمور،‌من‌يستحقّها‌وهو‌صاحب‌

الأغلبية‌الذي‌يتقرر‌فوزه‌عن‌طريق‌صناديق‌الاقتراع،‌في‌جو‌من‌الحرية‌والشفافية‌والمصداقية،‌هذا‌إلى‌جانب‌

السليمة‌لأفراد‌المجتمع‌عن‌طريق‌الأحزاب‌السياسية،‌ومنظمات‌توفير‌الوسائل‌الكفيلة‌للتنشئة‌السياسية‌‌

‌.638المجتمع‌المدني،‌بغية‌الممارسة‌الواعية‌والحقيقية‌‌لحقوق‌السياسية‌للأحزاب‌

كما‌سبق‌‌‌–ضرورة‌تجاوز‌العوائق‌الإقليمية‌والدولية‌:ـ‌وهذه‌سواء‌تمثلت‌في‌ضغوطات‌دولية‌أو‌إقليمية‌‌.دـ‌‌

‌-‌أو‌على‌الأقل‌محايدة‌‌–‌وذلك‌بالعمل‌على‌جعل‌الظروف‌الخارجية‌عوامل‌مساعدة‌ومشجعة‌‌‌‌–‌تفصيله‌‌

لنسبة‌للغرب‌أهمية‌خاصة‌لترسيخ‌عملية‌البناء‌والتحول‌الديمقراطي‌التعددي،‌لاسيما‌وأن‌‌ليبيا‌تشكل‌با

البحر‌المتوسط‌،‌بل‌لكونها‌دولة‌نفطية‌ومصدر‌هام‌ ليس‌فقط‌بحكم‌موقعها‌الاستراتيجي‌المطل‌على‌

تبديد‌هاجس‌الخ التعددية،‌أو‌للطاقة،‌وهذا‌يقتضي‌ التجربة‌ السلبية‌على‌عوامل‌وف‌من‌آثار‌ تداعياتها‌

الدول‌ وطمأنة‌ غيرها،‌ أو‌ المجاورة‌ البلدان‌ في‌ سواء‌‌‌الاستقرار‌ المنطقة،‌ في‌ مصالحها‌ حماية‌ على‌ الغربية‌

‌الاستراتيجية‌أو‌الثقافية،‌أو‌غيرها‌أمني‌لليبيا‌يعني‌عدم‌استقرار‌الدول‌الأوربية‌المطلة‌على‌البحر‌المتوسط.‌

هـ‌.‌ضرورة‌الحفاظ‌على‌الوحدة‌الوطنية‌وترسيخها‌:ـ‌من‌أهم‌ضمانات‌نجاح‌للتعددية‌السياسية‌وباعتبار‌

من‌أهم‌؛‌‌نتقالية‌فهيا‌بحاجة‌إلى‌وحدة‌وطنية‌وذلك‌لتقلل‌من‌الصراعاتالإرحلة‌‌المالت‌في‌‌أن‌ليبيا‌ماز‌

أساسيات‌نجاح‌عملية‌الانتقال‌المحافظة‌على‌الوحدة‌الوطنية‌للحيلولة‌دون‌حدوث‌انقسامات‌وصراعات‌

توافق‌بين‌الفاعلين‌داخلية‌خلال‌مرحلة‌الانتقال،‌وذلك‌بحسن‌تصميم‌المرحلة‌الانتقالية‌وادارتها‌من‌خلال‌ال

 
‌.548.‌ص548نظر‌القرشي‌.على‌.‌الحرية‌السياسية‌في‌النظام‌الدستوري‌المعاصر‌والفقه‌الإسلامي‌.مرجع‌سبق‌ذكره.‌ص‌638
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السياسيين‌الرئيسيين‌على‌خارطة‌طريق‌واضحة‌لتأسيس‌نظام‌ديمقراطي‌بما‌يعنيه‌ذلك‌من‌التوافق‌على‌‌

صيغة‌النظام‌السياسي‌المستهدف‌ومرحلة‌الانتقال‌والترتيبات‌المؤسسة‌الأكثر‌ملائمة‌لظروف‌وخصوصيات‌

على ومؤسساتها‌ الدولة‌ والمجتمع‌كذلك‌إصلاح‌أجهزة‌ القيام‌‌‌الدولة‌ قدرتها‌على‌ يعزز‌من‌ الذي‌ النحو‌

‌.‌‌639بوظائفها‌في‌مختلف‌المجالات‌

و‌‌ـ‌وّجود‌مّصالحة‌وّطنية‌شّاملة:‌تجري‌المصالحة‌الوطنية‌في‌البلدان‌التي‌مرت‌إما‌بحروب‌أهلية‌أو‌التي‌

لية‌البناء.‌انتقلت‌من‌حكم‌الاستبداد،‌باعتبارها‌خياراً‌استراتيجي‌لتجاوز‌مرحلة‌الماضي‌والانطلاق‌في‌عم

ولكل‌دولة‌تجربتها‌الخاصة‌في‌موضوع‌المصالحة‌الوطنية‌وهناك‌تجارب‌عديدة‌لنجاح‌المصالحة،‌وتعد‌تجربة‌

العدالة‌الانتقالية‌والمصالحة‌الوطنية‌في‌جنوب‌أفريقيا‌إحدى‌أبرز‌تجارب‌العدالة‌الانتقالية‌والمصالحة‌الوطنية‌

ن‌التفرقة‌العرقية‌والنظام‌العنصري‌تمكنت‌هذه‌الدولة‌من‌إرساء‌البلد‌مالعالم،‌فبعد‌عقود‌عانى‌فيها‌هذا‌‌في‌‌

لبقية‌ المثل‌ أعطى‌ الذي‌ مانديلا"‌ "نلسون‌ الزعيم‌ بفضل‌جهود‌ الوطنية‌وذلك‌ المصالحة‌ قائم‌على‌ نظام‌

شعوب‌العالم‌في‌التسامح‌والسعي‌نحو‌المصالحة‌إذ‌كانت‌فلسفة‌مانديلا‌هي‌"المصالحة‌واعادة‌البناء"،‌والتي‌

الطريق‌من‌أجل‌تمرير‌"قانون‌المصالحة"،‌وجاء‌قانون‌المصالحة‌ثمرة‌لجهود‌لجنة‌الحقيقة‌والعفو‌ضمن‌مهدت‌‌

لجان‌أخرى‌.‌يضاف‌إلى‌تجربة‌جنوب‌أفريقيا‌تجارب‌أخرى‌أسست‌لآليات‌انتقالية‌حققت‌قدراً‌‌أكبر‌

الشعب‌وتحقيق‌العدالة‌من‌العدالة‌والقصاص‌وهو‌ما‌ساهم‌في‌تعزيز‌الديمقراطية‌بصورة‌أكبر‌وتعزيز‌حكم‌

الاجتماعية‌مثل‌تجربة‌الأرجنتين‌وتشيلي.‌وتلتقي‌تجارب‌العدالة‌الانتقالية‌في‌العالم‌على‌تنوعها‌في‌المسا‌
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‌-‌جبر‌الضرر‌‌-‌الحقيقة‌‌‌‌–ت‌التي‌تنتهجها‌والتي‌ترتكز‌على‌أربعة‌عناصر‌أساسية‌وهي:‌المحاكمات‌‌را

‌.640إصلاح‌المؤسسات‌

دستور‌يمثل‌ضمانة‌أساسية‌من‌ضمانات‌قيام‌الدولة‌القانونية،‌فهو‌الذي‌‌‌إصدار‌الدستور:‌إن‌وجود‌ه.‌‌

وحرياتهم‌‌‌راد،‌وحقوق‌الأف‌‌رادينشئ‌السلطات‌العامة‌وينظم‌كيفية‌ممارستها‌وعلاقاتها‌ببعضها‌وعلاقاتها‌بالأف

ت‌التي‌في‌مواجهتها،‌فالدستور‌هو‌المعيار‌الذي‌تقاس‌به‌تصرفات‌الحكام‌ومدى‌احترامهم‌للحقوق‌والحريا

يقرها،‌فقواعده‌هي‌التي‌تحدد‌اختصاصات‌كل‌سلطة‌وبالتالي‌لا‌يجوز‌لأي‌سلطة‌أن‌تتجاوزها.‌فقواعد‌

السلطة‌ الدولة‌ومن‌ذلك‌ السلطات‌والهيئات‌في‌ تتميز‌بالسمو‌الذي‌يفرض‌نفسه‌على‌جميع‌ الدستور‌

لتنفيذية‌والقضائية‌أن‌تحترم‌التشريعية‌التي‌لا‌يجوز‌لها‌أن‌تسن‌قوانين‌تخالفه‌كما‌يجب‌على‌السلطتين‌ا

إن‌مهمة‌الدستور‌هي‌خلق‌نوع‌من‌التوازن‌بين‌ضرورات‌وجود‌السلطة‌وضرورات‌أن‌يتمتع‌ 641قواعده.

الأفراد‌بمجموعة‌من‌الحريات‌والحقوق‌الأساسية،‌وهكذا‌ارتبطت‌فكرة‌الدستور‌بالحرية‌وارتبطت‌قواعده‌

أياً‌كان‌الممسك‌بها.‌إن‌وجود‌الدستور‌يقيد‌السلطات‌تبعاً‌لذلك‌بضرورة‌تقييد‌عمل‌السلطة‌أياً‌كانت‌و‌

الثلاث‌في‌الدولة‌ويترتب‌على‌ذلك‌التزام‌هذه‌السلطات‌بنصوص‌الدستور‌واحترامها‌لمبادئه‌والامتناع‌عن‌

‌مخالفتها.‌

تشكيل‌حكومة‌ديمقراطية‌معاصرة‌‌قائمة‌على‌التمثيل‌تقوم‌‌م‌ـ‌تشكيل‌حكومة‌من‌خلال‌انتخابات‌عّامة:‌‌

وهذا‌يدعو‌إلى‌ممارسة‌الناخبين‌حقهم‌في‌اختيار‌ممثليهم‌من‌خلال‌انتخابات‌حرة‌لإدارة‌شئون‌‌‌النيابي

 
 .‌شبكة‌المعلومات‌الدولية‌‌justice .transitionelteالعدالة‌الانتقالية‌في‌ليبيا‌.‌.‌‌640
‌.‌321‌.322القانون‌الدستوري‌والنظم‌السياسية،‌دار‌الكتب‌الوطنية،‌بنغازي،‌الطبعة‌الأولى‌.‌ص‌م‌.2009يونس‌.‌ميلاد‌يونس.‌‌641
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حكمهم‌لفترة‌زمنية‌محددة.‌فهذا‌الاختيار‌وظيفي‌سياسي‌وليس‌شخصياً‌لذلك‌وجب‌تعدده‌لأن‌حصره‌

‌.‌بمرشح‌واحد‌يفقده‌الصفة‌الوظيفية‌السياسية‌وهذا‌لا‌يوفر‌انتخاباً‌حراً‌،‌يضاف‌إلى‌ذلك

أن‌ظاهرة‌تعقد‌الحياة‌الاجتماعية‌تتطلب‌بطبيعتها‌تعددية‌فكرية‌توفر‌المناقشات‌وتبادل‌الآراء‌بين‌

ال إلى‌ تعددية‌الاتجاهات‌‌‌رأيأكثر‌من‌طرف‌وصولاً‌ العام،‌كذلك‌تشكل‌ الصالح‌ الأفضل‌والذي‌يخدم‌

موثوقة‌نح الأخطاء‌وضمانة‌ مانعاً‌لحدوث‌ الوطني‌سداً‌ العمل‌ قضايا‌ التجديد‌وحسن‌السياسية‌حول‌ و‌

التعامل‌مع‌المتغيرات‌الداخلية‌والخارجي‌وتفقد‌التعددية‌مضمونها‌وقيمتها‌في‌ظروف‌احتكار‌السلطة‌لأن‌

التعددية‌تتطلب‌إعطاء‌فرص‌مماثلة‌لكافة‌‌الأحزاب‌الموجودة‌في‌الساحة‌السياسية‌للدخول‌في‌منافسة‌

طة‌نيابة‌عنهم‌وتنفيذ‌البرنامج‌الأكثر‌قبولًا‌متكافئة‌لكسب‌ثقة‌الناخبين‌وسماع‌حكمهم‌بشأن‌تولي‌السل

من‌وجهة‌نظر‌أغلبيتهم،‌فالانتخابات‌الحرة‌النزيهة‌تمثل‌إحدى‌الآليات‌الرئيسة‌لنجاح‌الانتقال‌الديمقراطي‌‌

إلا‌أنها‌لا‌تكفي‌بمفردها‌لقيام‌ديمقراطية‌‌حقيقية‌فهي‌تستوجب‌توفر‌أسس‌وعناصر‌عديدة‌منها:‌التداول‌

والفصل‌بين‌السلطات،‌وتحقيق‌التوازن‌فيما‌بينها‌بالاستناد‌إلى‌مرجعية‌دستورية‌واضحة‌السلمي‌للسلطة،‌‌

ومستقرة،‌وقدرة‌الحكومة‌المنتخبة‌على‌ممارسة‌السلطة‌والحكم،‌وسيادة‌حكم‌القانون،‌وفاعلية‌مؤسسات‌

لمترتبة‌لجميع‌واجراءات‌الشفافية،‌ووجود‌مجتمع‌مدني‌فاعل‌ومستقل،‌وكفالة‌الحقوق‌السياسية‌والحريات‌ا

‌.642المواطنين‌على‌قاعدة‌المواطنة‌المتساوية‌

وـ‌احترام‌مبدأ‌المشروعية‌:ـ‌ينبغي‌أن‌تستند‌أي‌قيود‌تفرض‌على‌حق‌الأفراد‌في‌حرية‌التنظيم‌والتعبير‌إلى‌

إفرازات‌أسس‌قانونية‌متضمنة‌في‌دستور‌الدولة‌أو‌القوانين‌البرلمانية.‌وينبغي‌ألا‌تكون‌تلك‌القيود‌من‌‌

 
م‌)‌الديمقراطية‌والتحول‌الديمقراطي‌في‌العراق(‌مركز‌دراسات‌الوحدة‌العربية،‌بيروت،‌الطبعة‌الأولى،‌2006رشيد‌حميد.‌عبد‌الوهاب‌‌‌‌642
 .396ص
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النشاط‌السياسي‌الحزبي،‌بل‌يجب‌أن‌تستند‌إلى‌هدف‌مشروع‌وضروري‌في‌مجتمع‌ديمقراطي‌ما.‌ولذلك‌

يمكن‌اعتبار‌تكرر‌إجراء‌تغييرات‌في‌تشريعات‌الأحزاب‌السياسية‌مظهراً‌من‌مظاهر‌اتباع‌الهوى‌السياسي،‌

دولة‌وقوانينها‌البرلمانية‌حق‌‌‌وينبغي‌أن‌يراعي‌دستور‌أي‌؛‌‌لا‌مسعىً‌لتحقيق‌مصلحة‌عامة‌ظاهرة‌الحجة

التنظيم‌الوارد‌في‌الصكوك‌الدولية‌والإقليمية‌ذات‌الصلة.‌ويجب‌أن‌يبين‌القانون‌للأحزاب‌السياسية‌بوضوح‌

ودقة‌الأنشطة‌التي‌تعتبر‌غير‌مشروعة‌والعقوبات‌المفروضة‌في‌حالة‌المخالفة‌على‌حد‌سواء.‌وينبغي‌اعتماد‌

نحوٍ‌مكشوف‌عقب‌نقاش‌ومن‌ثم‌عرضها‌على‌الجماهير‌بشكل‌موسع‌تشريعات‌الأحزاب‌السياسية‌على‌‌

‌لضمان‌إدراك‌الأفراد‌والأحزاب‌السياسية‌لحقوقهم‌والقيود‌المفروضة‌على‌تلك‌الحقوق.‌

تطبيق‌عقوبات‌على‌الأحزاب‌السياسية‌:ـ‌‌ينبغي‌تطبيق‌عقوبات‌على‌الأحزاب‌السياسية‌التي‌ضمان‌‌ي‌ـ‌‌

جميع‌الأوقات‌موضوعية‌وقابلة‌للإنفاذ‌وفعالة‌في‌‌أن‌تكون‌العقوبات‌‌‌‌‌.‌ويجب‌‌يثبت‌انتهاكها‌للقوانين

ومتناسبة‌مع‌غرضها‌المحدد.‌وينبغي‌عدم‌الخلط‌بين‌إخضاع‌الأحزاب‌‌السياسية‌للمساءلة‌على‌أفعالها‌

طي‌والحظر‌أو‌الحل‌استنادًا‌إلى‌لجوء‌الحزب‌إلى‌العنف‌أو‌تهديد‌السلام‌المدني‌أو‌النظام‌الدستوري‌الديمقرا‌

فحيثما‌اعتاد‌حزب‌على‌مخالفة‌الأحكام‌القانونية‌ولم‌يبذل‌جهدًا‌لتصحيح‌سلوكه،‌فقد‌يكون‌‌‌‌.للبلاد

عنه‌ملائمًا.‌وقد‌يكون‌لإسقاط‌وضع‌التسجيل‌أهمية‌خاصة‌في‌حالات‌حصول‌‌‌إسقاط‌وضع‌التسجيل‌

 ‌‌‌‌‌‌.متثال‌للقوانينالأحزاب‌على‌دعم‌مالي‌من‌الحكوم‌ينبغي‌وضع‌عقوبات‌متنوعة‌متاحة‌لمعالجة‌عدم‌الا

 : لاصة الخ
فإن‌‌‌‌بخصوص السياسية‌ للأحزاب‌ المقاصدي‌ الحرية‌‌اق‌المالتقييم‌ تحقيق‌ هو‌ للأحزاب‌ الشرعية‌ صد‌

والاستقرار‌السياسي‌والأمني‌وهناك‌ايجابيات‌وسلبيات‌للأحزاب‌السياسية‌قد‌تكون‌لها‌علاقة‌في‌تحقيق‌

ريق‌الأمر‌ط‌عدم‌تحقيق‌الأمن‌والاستقرار‌وتسعي‌لتمتع‌بحقوقها‌عن‌في‌‌‌الاستقرار‌والأمن‌وقد‌تكون‌سبب
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أما‌عن‌تقييم‌الأحزاب‌السياسية‌من‌ناحية‌واقعية‌فإن‌‌‌،‌بالمعروف‌والنهي‌عن‌المنكر‌وعن‌طريق‌الشورى‌‌

تجربة‌الأحزاب‌إلا‌أن‌‌‌‌مخالفة‌لمبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌،ب‌السياسية‌في‌ليبيا‌من‌حيث‌المبدأ‌غير‌‌االأحز‌

لا‌ننكر‌دور‌الأحزاب‌السياسية‌برغم‌من‌أنها‌حديثة‌النشأة‌إلا‌أنها‌كان‌لها‌‌‌نافإنحديثة‌‌‌‌ليبياسياسية‌في‌‌ال

إلا‌أن‌فشل‌تجربة‌الأحزاب‌السياسية‌في‌ليبيا‌‌بعد‌أول‌انتخابات‌أجرية‌؛‌‌دور‌بارز‌‌في‌نجاح‌الانتخابات‌

وا السياسي‌ العزل‌ قانون‌ أولها‌صدور‌ المعيقات‌ بعض‌ الشخصيات‌كان‌بسب‌وجود‌ لعديد‌من‌ لإداري‌

والتدخل‌العسكري‌للمليشيات‌المسلحة‌في‌الحياة‌؛‌‌المسئولة‌الذي‌كان‌لها‌دور‌مهم‌في‌عهد‌النظام‌السابق‌‌

عدم‌وجود‌‌‌،مما‌زاد‌من‌الانقسام‌الداخلي‌بين‌الحكومات‌وجعل‌الحكومة‌تستعين‌بالمليشيات.،السياسية‌‌

الأطراف‌‌ بين‌ الحوار‌ سياس‌‌،‌لغة‌ انتهاج‌ التحول‌وعدم‌ عملية‌ لاستقبال‌ الاجتماعية‌ والتهيئة‌ التدرج‌ ة‌

الديمقراطي’‌التدخل‌الإقليمية‌والدولية‌‌؛ولتجاوز‌كل‌هذه‌العوائق‌لابد‌من‌وجود‌ضمانات‌تضبط‌الأحزاب‌

)ضمان‌العقيدة‌ضمان‌،السياسية‌سواء‌كانت‌هذه‌الضمانات‌في‌الشريعة‌الاسلامية‌أو‌ضمانات‌قانونية‌‌

شريعة‌الإسلامية‌ضمان‌اللّجو‌إلي‌القضاء‌ضمان‌الحوار‌ضمان‌الرأي‌العام‌تعتبر‌هذه‌الاحتكام‌لمبادئ‌ال

تتبعها‌ذلك‌كضمانه‌لعدم‌مخالفتها‌لمبدأ‌الشريعة‌الإسلامية‌ السياسية‌أن‌ ضمانات‌يجب‌على‌الأحزاب‌

بد‌وضمان‌لتداول‌السلمي‌لسلطة.‌أما‌عن‌ضمانات‌لنجاح‌تجربة‌الأحزاب‌السياسية‌وممارسة‌حقوقها‌لا

ضمان‌؛‌‌من‌توفر‌شروط‌معينة‌لإزالة‌العوائق‌من‌أجل‌نجاح‌تجربة‌التعددية‌السياسية‌ووصول‌لدولة‌ديمقراطية

الاعتراف‌بمبدأ‌الاتفاق‌على‌الاختلاف‌وضمان‌الاعتراف‌بمبدأ‌التداول‌السلمي‌للسلطة‌وحقيقته‌و‌لابد‌

ستورية‌وحقوقها‌ووّجود‌مّصالحة‌وّطنية‌من‌توفير‌ضمانات‌قانونية‌وعملية‌كفيلة‌بتقرير‌شرعية‌العملية‌الد‌

وضمان‌احترام‌مبدأ‌المشروعية‌وضرورة‌تطبيق‌عقوبات‌ردعة‌على‌الأحزاب‌‌‌،شّاملة‌وإصدار‌دستور‌دائم‌‌

لذلك‌تعتبر‌هذه‌الضمانات‌مهمة‌لكي‌تتمتع‌الأحزاب‌السياسية‌بتعددية‌وتمارس‌حقوقها‌السياسية‌لمخالفة‌‌

‌لدولة‌لدولة‌ديمقراطية‌عمادها‌الأحزاب‌السياسية.‌ولتداول‌السلمي‌لسلطة‌والانتقال‌با



 

301 

‌



 

302 

 الخاتمة 
ريعة‌الإسلامية‌والقانون‌الليبي‌‌في‌الشوموقفها‌‌من‌خلال‌معالجتنا‌‌لموضوع‌الأحزاب‌السياسية‌وحقوقها‌‌

لدولة‌الإسلامية‌جود‌داخل‌امو‌بأنه‌يمكن‌القول‌بأن‌نظام‌تعدد‌‌الأحزاب‌السياسية‌‌‌‌دراسة‌حالية‌واقعية‌‌

وتمتع‌الحزب‌بجميع‌حقوقه‌بشرط‌ألا‌تكون‌الأحزاب‌السياسية‌مخالفة‌لمبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌‌يؤثر‌في‌

وقد‌تم‌تنظيمه‌حق‌تأسيس‌‌الأحزاب‌السياسية‌عالميا‌وهذا‌فقد‌أصدرت‌له‌‌‌،‌الانتقال‌السلمي‌للسلطة

في‌مادته‌العشرون‌الأحزاب‌السياسية‌باعتبارها‌الأمم‌المتحدة‌في‌الإعلان‌العالمي‌لحقوق‌الإنسان‌يتناول‌‌

تقودنا‌إلى‌القول‌بأن‌الأحزاب‌السياسية‌عامل‌مهم‌في‌تحقيق‌الاستقرار‌‌‌،صورة‌من‌صور‌التجمع‌السلمي‌‌

فهي‌بذلك‌تحقق‌مقصداً‌من‌مقاصد‌الشرع‌‌‌،‌السياسي‌والأمني‌داخل‌المجتمعات‌ومنها‌المجتمع‌الإسلامي‌‌

وهو‌تحقيق‌الاستقرار‌السياسي‌والأمني‌وذلك‌بالنظر‌إلى‌الواقع‌العربي‌وبصفة‌خاصة‌دولة‌ليبيا‌التي‌كانت‌‌‌،

تعاني‌من‌نظام‌الحزب‌الواحد‌والقائد‌الأوحد‌ماذا‌نتج‌عنها‌عندما‌ثار‌الشعب‌على‌النظام‌السابق‌)معمر‌

وعند‌قيام‌‌‌،‌قتصاد‌وانتشار‌للسلاح‌‌وغياب‌للأمن‌وتضرر‌للا‌‌،‌القذافي‌(‌وما‌رافقها‌من‌‌إراقة‌للدماء‌‌

الإعلان‌الدستوري‌في‌ليبيا‌نص‌على‌تعدد‌الأحزاب‌السياسية‌وحق‌نشأة‌الأحزاب‌وأن‌النظام‌السياسي‌

قائم‌على‌التعددية‌السياسية‌بشرط‌عدم‌مخالفة‌لمبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌فمن‌حيث‌المبدأ‌تعتبر‌الأحزاب‌

كما‌ان‌وجود‌الأحزاب‌السياسية‌من‌حيث‌المبدأ‌مشروع‌لان‌،‌لامية‌مخالفة‌لمبادئ‌الشريعة‌الإسالسياسية‌

المشروع‌الليبي‌نص‌عليه‌في‌صلب‌الدستور‌والقانون‌ومنح‌الأحزاب‌المشروعية‌إلا‌أن‌مشروعية‌الأحزاب‌

لذلك‌نستنتج‌‌أن‌نجاح‌الانتخابات‌‌ولأول‌مرة‌‌‌،لسياسية‌لايعتبر‌ضامن‌لمتع‌الأحزاب‌السياسية‌بحقوقها‌

ا‌وشارك‌في‌ذلك‌عديد‌من‌الأحزاب‌‌السياسية‌وتتمتع‌الأحزاب‌السياسية‌بعديد‌من‌الحقوق‌القانونية‌في‌ليبي

والدستورية‌التي‌نظمتها‌لائحة‌الداخلية‌للمؤتمر‌الوطني‌؛)البرلمان(‌وبتالي‌نشير‌إلي‌أنه‌لا‌يمكن‌الجزم‌بأن‌

ت‌الداخلية‌بين‌الأحزاب‌أدى‌إلى‌فالصراعا‌‌،‌الأحزاب‌هيا‌سبب‌الاستقرار‌السياسي‌والأمني‌في‌الدولة‌‌
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فشل‌تجربة‌الأحزاب‌السياسية‌والتدخل‌العسكري‌وتدخل‌المليشيات‌في‌السياسة‌وتنوع‌المعيقات‌وعدم‌

جود‌ضمانات‌شرعية‌وضمانات‌قانونية‌تضبط‌الأحزاب‌السياسية‌.ومن‌خلال‌عرضنا‌للفصول‌السابقة‌

 في‌ليبيا‌غير‌‌ا‌فقد‌توصلنا‌لعدة‌نتائج‌أهمهاوالتي‌قمنا‌فيها‌بمعالجة‌الجزئيات‌التي‌تخص‌دراساتن

 :ـ نتائج  الـ  
وإنما‌حسب‌ما‌‌‌،أن‌لفظ‌الحزب‌في‌القرآن‌الكريم‌والسنة‌النبوية‌لا‌يدل‌على‌مدح‌ولا‌ذم‌‌نستنتج‌‌ـ‌‌

وإن‌شراً‌فشرا.‌أما‌عن‌‌‌،‌إن‌خيراً‌فخير،أي‌جماعة‌من‌الناس‌تجمعت‌على‌أمر‌معين‌‌‌‌،‌يضاف‌إليه‌‌الحزب‌‌

‌.‌الإسلامم‌لابد‌أن‌يكون‌هدفه‌تحكيم‌شرع‌الله‌وإرساء‌معالم‌‌الحزب‌في‌الإسلا‌

تعريف‌جامع‌ومانع‌للأحزاب‌السياسية‌من‌قبل‌الفقه‌ولكي‌يعرف‌أما‌عن‌تعريف‌الأحزاب‌فلا‌يوجد‌‌

الحزب‌تعريفا‌دقيقا‌يجب‌أن‌يكون‌مسبوقا‌بتحديد‌العصر‌والوسط‌الاجتماعي‌والسياسي‌الذي‌يعيش‌

‌.‌‌‌‌‌الحزب‌في‌ظله‌

لباحثة‌حسب‌وجهة‌نظرها‌‌في‌تعريفها‌‌للحزب‌السياسي‌هو‌)مجموعة‌من‌الأفراد‌ويكون‌وترى‌ا

لديهم‌استمرارية‌في‌التنظيم‌وله‌نوع‌من‌الإطار‌الفكري‌ووضوح‌الهدف‌السياسي‌للوصول‌إلى‌السلطة‌أو‌

ب‌لذلك‌عن‌المشاركة‌فيها‌أو‌التأثير‌عليها‌ولا‌يتم‌ذلك‌الإ‌بحصول‌الحزب‌على‌مساندة‌شعبية‌ويسعي‌الحز‌

م‌‌‌2012لسنة‌‌‌‌29القانون‌رقم‌‌تعريف‌الحزب‌السياسي‌في‌‌تدعم‌الباحثة‌‌كما‌‌،‌طريق‌وسائل‌سلمية‌(‌‌

(‌الحزب‌"‌هـو‌كل‌تنظيم‌سياسي،‌يتألـف‌باتفـاق‌2المادة)‌ظيم‌الأحزاب‌السياسية‌في‌ليبيا‌وفقا‌لنص‌‌بشأن‌تن

بين‌جماعة‌من‌الليبيين،‌يؤسس‌وفقاً‌لأحكام‌هذا‌القانون،‌ويدير‌نشاطه‌بشكل‌علني‌بالوسـائل‌السلمية‌

السياسيـة‌ تتعلـق‌بالشؤون‌ السياسية،‌لتحقيق‌برامج‌محددة‌ومعلنة‌ والديمقراطية‌بهدف‌المساهمـة‌في‌الحيـاة‌
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لقانون‌والاقتصاد وفقاً‌ السلطة‌ وتداول‌ الحكم‌ مسؤوليات‌ في‌ المشاركـة‌ بقصد‌ والثقافيـة‌ والاجتماعيـة‌ يـة‌

‌الانتخـابات‌العامة"‌

الباحثة‌عن‌‌ الشريعة‌الإسلامية‌‌‌‌منح‌حق‌تأسيسوجود‌اختلاف‌بين‌‌تؤكد‌ السياسية‌في‌ للأحزاب‌

ن‌الكريم‌والسنة‌النبوية‌الذي‌يدل‌من‌القرآ‌حق‌التأسيس‌‌الشريعة‌الإسلامية‌‌فلقد‌منحت‌‌‌‌والقانون‌الليبي‌‌

المنكر‌‌ الدالة‌على‌الأمر‌بالمعروف‌والنهي‌عن‌ القانون‌عرّف‌الحقوق‌‌‌،‌على‌حق‌اجتماع‌الحزب‌ أما‌في‌

‌،‌السياسة‌بأنها‌تلك‌الحقوق‌التي‌تكون‌مقصوراً‌على‌أعضاء‌الجماعة‌أي‌المواطنين‌وحدهم‌دون‌الأجانب‌‌

كة‌في‌حكم‌الجماعة‌وتوجيه‌سياستها.‌كما‌أن‌تأسيسها‌حق‌للوطنين‌لأن‌المواطنين‌هم‌الذين‌يحق‌لهم‌المشار‌

مع‌تطبيق‌مبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌أو‌قد‌اكتسب‌الجنسية‌في‌مدة‌لاتقل‌عن‌عشر‌سنوات‌‌دون‌الأجانب‌‌

على‌الجهات‌التي‌لا‌يجوز‌لها‌تنشأ‌أو‌تنظم‌‌إلى‌الأحزاب‌والمؤسسات‌العسكرية‌الليبي‌‌‌‌ونص‌المشرع‌،؛

‌ات‌القضائية‌.‌وأعضاء‌الهيئ

نشأة‌الأحزاب‌في‌التاريخ‌الإسلامي‌في‌نهاية‌عهد‌علي‌بن‌أبي‌طالب‌رضي‌الله‌‌وتحديدا‌سنه‌بينما‌‌

أما‌في‌القانون‌الليبي‌‌كان‌الهدف‌من‌‌نشأة‌الأحزاب‌السياسية‌في‌عهد‌‌‌،‌هـ(‌عند‌ارتضائه‌بالتحكيم‌‌‌37)

در‌قانون‌الأحزاب‌الذي‌أشار‌إليه‌الدستور‌الاستعمار‌في‌ليبيا‌‌من‌أجل‌الحصول‌على‌الاستقلال‌؛ولم‌يص

(‌؛ومع‌تنامي‌الوعي‌السياسي‌وتنامي‌طبقة‌المثقف‌في‌عهد‌26م‌‌في‌نص‌‌المادة‌)1951الملكي‌الصادر‌

‌،‌ومع‌ذلك‌حظر‌الملك‌ادريس‌الأحزاب‌السياسية‌نتيجة‌لظروف‌التي‌عاشها‌في‌مصر‌‌‌‌،الملك‌ادريس‌‌‌

فقد‌‌‌،حتى‌انتفى‌الغرض‌من‌وجودها‌‌الأحزاب‌وهو‌الاستقلالولذلك‌فما‌أن‌تحقق‌هذا‌الهدف‌من‌نشأة‌‌،

رفض‌نظام‌معمر‌القذافي‌بعنف‌الأحزاب‌السياسية‌‌س‌قرار‌بإلغاء‌الأحزاب‌السياسية‌كما‌‌أصدر‌الملك‌ادري

وأصدر‌العديد‌من‌المقولات‌التي‌تمنع‌وترفض‌نشأة‌وتنظيم‌الأحزاب‌وفرض‌عقوبات‌تصل‌للإعدام‌ونص‌
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لقوانين‌التي‌تجرم‌تشكيل‌الأحزاب‌السياسية‌مع‌ترويجه‌لعديد‌من‌المقولات‌المعادية‌على‌ذلك‌في‌عديد‌من‌ا

‌.‌للأحزاب‌‌

نشأة‌الأحزاب‌السياسية‌بمفهومها‌المعاصر‌نشأة‌أول‌مرة‌في‌الولاية‌المتحدة‌الأمريكية‌ونتيجة‌لعدة‌أما‌‌

في‌الغرب‌أول‌نشأة‌للأحزاب‌انقسامات‌اجتماعية‌وسياسية‌وتاريخية‌أن‌ظاهرة‌الأحزاب‌السياسية‌التي‌نشأة‌‌

فبراير‌فقد‌نص‌‌‌17نشأة‌الأحزاب‌السياسية‌بعد‌نجاح‌ثورة‌‌ل‌‌الجانب‌الإيجابي‌‌‌‌أما‌عن‌؛‌‌في‌رحم‌البرلمان‌

الإعلان‌الدستوري‌على‌حرية‌تشكيل‌الأحزاب‌وعلى‌ضرورة‌إصدار‌لها‌قانون‌خاص‌ينظمها‌في‌ليبيا‌أول‌

القانون‌حديث‌2012لسنة‌‌‌‌29ن‌رقم‌‌قانون‌بشأن‌تنظيم‌الأحزاب‌السياسية‌وهو‌القانو‌ م‌ويعتبر‌هذا‌

النشأة‌يعتبر‌هذا‌القانون‌نظريًا‌من‌أهم‌القوانين‌المنظمة‌للعمل‌السياسي‌في‌ليبيا،‌ولكن‌ومن‌الجانب‌العملي‌

فإن‌ذلك‌يعتمد‌على‌مدى‌تفعيل‌نصوص‌القانون‌أو‌وجود‌معيقات‌التفعيل،‌ويعود‌ذلك‌إلى‌هدف‌الدولة‌

ا‌هل‌هي‌هدف‌أم‌غاية‌‌للوصول‌وإلى‌انتهاء‌المرحلة‌الانتقالية‌بليبيا‌.أم‌غاية‌من‌من‌نشأة‌الأحزاب‌ذاته

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اصدار‌هذا‌القانون‌هو‌مساهمة‌الأحزاب‌في‌تشكيل‌الحكومة‌والتداول‌السلمي‌لسلطة‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

وذلك‌لأنه‌‌‌فبراير‌‌‌‌17ابي‌من‌قبل‌عامة‌الشعب‌بعد‌ثورة‌‌إيج‌‌ـ‌لقد‌حظي‌نشأة‌قانون‌الأحزاب‌بقبول

ولذلك‌ضرورة‌‌‌،الإعلان‌الدستوري‌‌الليبي‌قد‌نص‌علي‌ضرورة‌إنشاء‌قانون‌خاص‌ينظم‌الأحزاب‌السياسية

تسهيل‌العمل‌الحزبي‌دون‌وضع‌أية‌قيود‌أمنية،‌أو‌محظورات‌من‌شانها‌وضع‌العقبات‌أمام‌تعطيل‌الحق‌

تؤكد‌الباحثة‌أن‌رفض‌‌عديد‌ ؛‌‌‌ممارسة‌العمل‌الحزبي‌هو‌الإباحة‌وليس‌التقييد‌الدستوري،‌لأن‌الأصل‌في‌

من‌الفقه‌لقانون‌نشأة‌الأحزاب‌السياسية‌‌في‌ليبيا‌كان‌لعدة‌أسباب‌أهمها‌أنه‌يجب‌إصدار‌قانون‌نشأة‌

الأأحزاب‌السياسية‌في‌مرحلة‌الدستور‌الدائم‌وليس‌في‌المرحلة‌الانتقالية‌لأن‌تجربة‌الأحزاب‌في‌ليبيا‌حديثة‌
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في‌حد‌ذاتها‌لأن‌الدول‌المتقدمة‌لا‌يوجد‌بها‌قانون‌ينظم‌الأحزاب‌واعتباره‌خطرا‌على‌الأحزاب‌‌،النشأة‌‌

‌. السياسية

ذات‌الآراء‌السياسية‌‌يمكن‌القول‌إنّ‌التاريخ‌الإسلامي‌شهد‌التعددية‌الحزبية‌في‌صورة‌الفرق‌الإسلامية‌‌

ج‌سياسية‌وهي‌)الخوارج‌ـ‌الشيعة‌ـ‌المعتزلة‌(‌فهي‌تكتلات‌سياسية‌في‌الأصل‌تحزبت‌حول‌اختيارات‌وبرام

فهي‌ما‌يقاس‌عليها‌اليوم‌الأحزاب‌السياسية‌برغم‌أن‌هذه‌الفرق‌كان‌تحزبها‌يوجد‌فيه‌خلط‌بين‌المواقف‌،

الدينية‌والمواقف‌السياسية‌في‌بعض‌الأحداث‌التاريخية‌في‌صدر‌الإسلام‌ولكن‌هذا‌لا‌يمنع‌من‌‌وجود‌تعدد‌

‌حزبي‌في‌تاريخ‌الإسلامي‌القائم‌في‌صورة‌فرق‌إسلامية.‌

‌2012لسنة‌‌‌‌29وفقاللقانون‌‌‌م‌‌2011فبراير‌‌‌‌17تعددت‌الأحزاب‌السياسية‌بعد‌نجاح‌ثورة‌‌ا‌أن‌‌بين

دور‌تعدد‌الأحزاب‌السياسية‌في‌تزايد‌له‌ايجابياته‌وسلبياته‌وهو‌أن‌‌في‌ليبيا‌‌بشأن‌تنظيم‌الأحزاب‌السياسية‌‌

فقد‌تكون‌‌‌،‌زب‌ومبادئها‌‌دون‌أن‌يكون‌لها‌دور‌في‌العملية‌السياسية‌وكذلك‌الخلط‌الأحزاب‌بين‌هدف‌الح

س‌من‌اختصاصها‌هدفها‌ليس‌من‌اختصاصها‌ومثال‌كأن‌تنص‌أن‌هدفها‌الفصل‌بين‌السلطات‌وهذا‌لي

نستطيع‌إنكار‌فهذامن‌ضمن‌سلبيات‌نشأة‌الأحزاب‌السياسية‌أما‌عن‌إيجابياتها‌فلا‌‌لأنه‌مبدأ‌دستوري‌‌

ر‌فعال‌ومهم‌في‌الحياة‌السياسية‌في‌ليبيا‌الدور‌الذي‌قامت‌به‌‌بعض‌الأحزاب‌السياسية‌والتي‌كان‌لها‌دو‌

وحقوقها‌السياسية‌والتي‌كانت‌تتمتع‌بجميع‌حقوقها‌السياسية‌كحق‌الانتخابات‌وحقوقها‌الرقابية‌في‌رقابة‌

‌الحكومة‌وحق‌منح‌الثقة‌للحكومة‌وحق‌إقرار‌القوانين‌واللوائح‌.‌

سبب‌في‌ذلك‌أن‌سيادة‌الدولة‌في‌الإسلام‌و‌‌اً‌واضح‌للأحزاب‌كان‌طاق‌الحقوق‌السياسية‌نـ‌وضوح‌

فهو‌‌‌،مة‌في‌رقابة‌الحاكم‌تتم‌عن‌طريق‌الأمر‌بالمعروف‌والنهي‌عن‌المنكر‌‌الأ‌حق‌‌ك‌الاسلامية‌بيد‌الشرع‌‌

في‌القانون‌الليبي‌فهي‌ينضمها‌نطاق‌الحقوق‌الأحزاب‌السياسية‌‌وهذا‌يختلف‌عن‌‌فرض‌كفاية‌لا‌فرض‌عين‌‌
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تاحة‌لجميع‌الأحزاب‌السياسية‌بل‌مقتصرة‌على‌الأحزاب‌الحقوق‌ليست‌مقانون‌أو‌لائحة‌داخلية‌فهذه‌‌

بينما‌‌‌،‌أي‌تكون‌للأحزاب‌الممثلة‌في‌حكومة‌‌‌‌الكبيرة‌التي‌تتمتع‌بتمثيل‌معتبر‌للمؤتمر‌الوطني‌)البرلمان‌(‌‌

مما‌يضعف‌قوتها‌في‌‌التأثير‌على‌مجريات‌الحياة‌‌‌،تبقي‌الأحزاب‌الصغيرة‌محرومة‌من‌ممارسة‌هذه‌الحقوق‌‌

‌.السياسية‌‌

الباحثة‌أن‌‌ـ‌‌ حيث‌تم‌تعديل‌تعديل‌الذي‌قام‌به‌أعضاء‌المؤتمر‌الوطني‌هو‌أخطر‌تعديل‌‌أن‌الترى‌

أصدر‌قانون‌العزل‌السياسي‌الذي‌كان‌ناتج‌عن‌الإعلان‌الدستوري‌المؤقت‌أكثر‌من‌سبع‌مرات‌؛كما‌‌

صراع‌بين‌الأحزاب‌السياسية‌والكثل‌السياسية‌وهذا‌ما‌أدى‌إلى‌إبعاد‌شخصيات‌كان‌لها‌دور‌بارز‌وأقصها‌

لعدم‌‌‌السياسية‌في‌ليبيا‌وأحد‌العوائق‌‌الحزبية‌‌لتجربة‌‌عائقاً‌‌و‌وكان‌سبب‌‌،من‌المشاركة‌في‌الحياة‌السياسية‌‌

‌لطة‌.‌لتداول‌السلمي‌للسا

رغم‌من‌اختلاف‌الحقوق‌التي‌تتمتع‌بها‌الفرق‌الاسلامية‌في‌ب؛‌‌الدراسةهذه‌‌الباحثةفي‌‌‌‌‌ت‌‌توصلـ‌‌

مة‌في‌ممارسة‌حقوقها‌وبرغم‌من‌لأ‌أنه‌يوجد‌نوع‌من‌توافق‌بين‌حق‌اإلا‌‌الإسلام‌من‌ممارستها‌للحقوق‌‌

برغم‌من‌عدم‌وجود‌تكافؤ‌بين‌الأزمات‌والصراعات‌التي‌مرت‌بها‌ليبيا‌وأنها‌مازالت‌في‌مرحلة‌انتقالية‌و‌

جميع‌الأحزاب‌وقد‌نظمت‌هذه‌الحقوق‌وفقا‌للائحة‌الداخلية‌للبرلمان‌ولقد‌مارست‌الأحزاب‌السياسية‌‌

ذلك‌لأن‌ليبيا‌تتخذ‌من‌مبادئ‌الشريعة‌؛‌‌حقوقها‌وهي‌غير‌مخالفة‌من‌حيث‌المبدأ‌لمبادئ‌الشريعة‌الإسلامية

‌.‌الليبي‌‌مصدر‌لكل‌التشريعات‌في‌القانون‌‌الإسلامية‌‌

الفقه‌المعاصر‌حول‌موقفهم‌من‌إقامة‌الأحزاب‌السياسية‌فتعددت‌المواقف‌‌‌لفت‌أراءاخت‌‌ـ‌استنتاجنا‌‌‌

قامة‌الأحزاب‌السياسية‌بإطلاق‌حجتهم‌بمنع‌إقامة‌الأحزاب‌السياسية‌لأنها‌إفموقف‌الفقه‌المانعون‌من‌‌

ن‌الأدلة‌من‌القرآن‌والسنة‌‌والأحاديث‌‌تدعو‌الي‌التفرقة‌والاختلاف‌وقد‌أستدل‌انصار‌هذا‌الموقف‌بعديد‌م
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الا‌ان‌موقفهم‌انتقد‌لاعتمادهم‌على‌تفسير‌الحرفي‌في‌تفسير‌الآيات‌والأحاديث‌ويريدون‌أن‌يطبقوا‌عصر‌

ها‌أما‌عن‌موقف‌الفقه‌الذي‌يجيزون‌تعدد‌‌و‌‌‌النبوة‌في‌وقتنا‌الحاضر‌والمعاصر‌فهنا‌لا‌قياس‌بين‌العصرين‌.‌

وعية‌أو‌علمانية‌انتقد‌هذا‌الرأي‌وذلك‌لضعف‌أدلته‌وأنه‌مخالف‌لمبادئ‌شيأحزاب‌‌‌‌بإطلاق‌سواء‌كانت‌

بشرط‌عدم‌ها‌‌الشريعة‌الإسلامية‌ولم‌يتعرض‌له‌الفقه‌في‌دراستهم‌.ـ‌أما‌عن‌موقف‌الفقه‌المجيزون‌لتعدد‌‌

سية‌إلا‌مخالفتها‌لمبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌فقد‌استدل‌الفقه‌بعديد‌من‌الأدلة‌التي‌تجيز‌تعدد‌الأحزاب‌السيا

أن‌الفقه‌لم‌يوضح‌ماهي‌مبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌فقد‌ذكر‌المبدأ‌دون‌أن‌يقوم‌بأي‌تفصيل.‌ولكن‌بعض‌

‌الفقه‌حاول‌تحديد‌ماهي‌مبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌

الباحثة‌‌‌‌ الشريعة‌الإسلامية‌فكرة‌إيجابية‌تدل‌على‌نجاح‌تجربة‌الأحزاب‌تحديد‌مبادئ‌‌فكرة‌‌ـ‌تؤيد‌

ليبيا‌خاصة‌ولقد‌حدد‌الفقيه‌القرضاوي‌أهم‌مبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌‌في‌‌و‌الإسلامية‌‌‌‌السياسية‌في‌الدول‌

وإن‌كان‌لها‌اجتهاد‌خاص‌في‌فهمه‌في‌ضوء‌،تتنكر‌له‌‌لاأن‌تعترف‌بالإسلام‌‌عقيدة‌وشريعة‌ولاتعاديه‌أو‌‌)

المقررة العلمية‌ أو‌‌‌،‌الأصول‌ اسمها‌ أياً‌كان‌ ولأمته‌ معادية‌للإسلام‌ تعمل‌لحساب‌جهة‌ ألا‌ الثاني‌ والأمر‌

‌موقعها.‌

نستنج‌أن‌الأحزاب‌السياسية‌في‌ليبيا‌من‌حيث‌المبدأ‌ليست‌مخالفة‌لمبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌الرأي‌

مخالفتها‌م‌‌ية‌بشرط‌عد‌‌الراجح‌والمختار‌بالنسبة‌للباحثة‌:ـ‌فإني‌أؤيد‌الاتجاه‌المجيزون‌لتعدد‌الأحزاب‌السياس

بشرط‌أن‌يقوم‌المشرع‌بتحديد‌وتوضيح‌وتفصيل‌ماهي‌مبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌‌‌،لمبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌‌

منح‌حق‌تأسيس‌الأحزاب‌ونظام‌سياسي‌قائم‌على‌التعددية‌الحزبية‌‌الليبي‌‌؟وذلك‌لأن‌الأحزاب‌المشرع‌‌

الشريعة‌الإسلامية‌في‌القانون‌الليبي‌هي‌مصدر‌التشريع‌‌‌بشرط‌عدم‌مخالفته‌لمبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌ولأن‌

‌أي‌يقع‌باطلا‌‌وكأنه‌لم‌يكن‌وهو‌والعدم‌سواء‌إذا‌خالفت‌الأحزاب‌السياسية‌الشريعة‌الإسلامية.
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الأحزاب‌السياسية‌من‌‌‌ة‌‌يتجربة‌دراستنا‌الحالية‌الواقعية‌في‌ليبيا‌برغم‌من‌مشروعالباحثة‌أن‌‌‌تؤكد‌‌‌‌

مشروعية‌الأحزاب‌السياسية‌لاتكفي‌‌بل‌لابد‌من‌توفر‌ضمانات‌شرعية‌وقانونية‌لتتمتع‌إلا‌أن‌‌حيث‌المبدأ‌‌

‌.‌‌‌الأحزاب‌السياسية‌بحقوقها‌ويجب‌إزالة‌جميع‌المعيقات‌التى‌تقف‌عائق‌لنجاح‌الأحزب‌السياسية‌‌

يعة‌وضمان‌عدم‌مخالفتها‌لمبادئ‌الشر‌التي‌في‌وضعها‌الحالي‌‌‌‌لنجاح‌تجربة‌الأحزاب‌السياسية‌‌نقترح‌‌ـ‌‌

من‌ضمانات‌الأحزاب‌؛‌‌قانونية‌‌ال‌ضمانات‌‌الالإسلامية‌نقترح‌التزام‌ببعض‌الضمانات‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌و‌

السياسية‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌‌)ضمان‌العقيدة‌.ضمان‌الاحتكام‌لشريعة‌الإسلامية‌وضمان‌الحوار‌بالتي‌

‌اللجو‌للقضاء‌(‌‌‌،‌هيا‌أحسن‌‌ أما‌الضمانات‌القانونية‌التي‌يجب‌‌‌وضمان‌حرية‌الراي‌والتعبير‌وضمان‌

ضمان‌الاعتراف‌بمبدأ‌التداول‌السلمي‌لسلطة‌‌‌‌،‌اتباعها‌)ضمان‌الاعتراف‌بمبدأ‌الاتفاق‌على‌الاختلاف‌‌

الدستورية‌وحقوقها‌‌، العملية‌ بتقرير‌شرعية‌ العوائق‌‌‌،‌توفير‌ضمانات‌قانونية‌وعملية‌كفيلة‌ وضرورة‌تجاوز‌

‌إصدار‌دستور(‌‌‌،‌جود‌مصالحة‌شاملة‌‌و‌،ظ‌على‌الوحدة‌الوطنية‌وترسيخها‌‌ضرورة‌الحفا‌‌،‌الإقليمية‌والدولية‌‌

 التوصيات 
العمل‌على‌عقد‌مؤتمرات‌عالمية‌وندوات‌وحلقات‌علمية‌‌يتم‌من‌خلاله‌دعوة‌‌العلماء‌والباحثين‌ـ‌‌‌‌

وبيان‌موقف‌الشريعة‌الإسلامية‌‌‌،وفقهاء‌القانون‌والسياسيين‌لمناقشة‌الأحزاب‌السياسية‌ونظامه‌‌،الإسلامين‌‌

ومن‌خلال‌‌‌،وعرض‌أدلة‌كل‌فريق‌ومناقشها‌بكل‌موضوعية‌دون‌حظر‌أو‌تهميش‌مسبق‌لأي‌رأي‌‌‌‌،منه‌‌

‌ونحاول‌الوصول‌إلى‌رأي‌متفق‌عليه‌نسبياً.‌‌،المؤتمر‌يتم‌عرض‌كل‌الأفكار‌ومناقشتها‌‌

نهيب‌بالمشرع‌الليبي‌إلى‌إيجاد‌قانون‌حزبي‌عصري‌يأتي‌بعد‌حوار‌جميع‌المؤسسات‌ذات‌العلاقة‌بإجراء‌‌‌ـ‌‌

سلسلة‌من‌اللقاءات‌المفتوحة‌مع‌قوى‌المجتمع‌المدني‌على‌اختلافها‌أحزاب‌ونقابات‌وجمعيات‌وغيرها،‌

سع‌لإيجاد‌حياة‌حزبي‌إخضاع‌أي‌مشروع‌قانون‌لتنظيم‌الحياة‌الحزبي‌لتداول‌شعبي‌وسياسي‌واـ‌‌ويجب‌‌
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وديمقراطية‌متطورة،‌وتشكيل‌حكومات‌ديمقراطية‌برلمانية‌عمادها‌الأحزاب‌والاستفادة‌من‌تجارب‌الدول‌

‌ـ‌ـ‌ـ‌المجاورة‌في‌‌

صدار‌قانون‌ينظم‌الأحزاب‌السياسية‌وذلك‌بما‌يتفق‌مع‌متطلبات‌المؤسسات‌المدنية‌لإ‌‌إشراك‌جميع‌‌ـ‌‌

وأخذ‌من‌قوانينها‌‌‌‌والاستفادة‌من‌تجارب‌الدول‌الأخرة‌‌‌‌رحلة‌الدولة‌الحياة‌السياسية‌ويتمشى‌مع‌‌ظروف‌م

‌الإيجابيات‌وترك‌السلبيات.‌‌‌

كما‌نقترح‌فيها‌على‌االمشرع‌الليبي‌أن‌يفرض‌عدم‌الإزدواجية‌في‌الجنسية‌للمواطن‌الليبي‌عند‌نشأته‌ـ‌‌‌‌

‌تجاه‌الوطن‌.للحزب‌السياسي‌لان‌ولائه‌سيكون‌للوطن‌قليل‌ويستطيع‌التنصل‌من‌مسؤليته‌ا

اشتراك‌جميع‌علماء‌الدين‌والفقهاءفي‌عديد‌من‌المؤتمرات‌والندوات‌والاجتماعات‌والقيام‌بعديد‌من‌ـ‌

ضروري‌‌‌تطبيق‌الشريعة‌الإسلامية‌وخاصة‌في‌الأمور‌السياسية‌أمر‌الدراسات‌للوصول‌إلي‌‌نتيجة‌مهمة‌ل

المشرع‌ليحدد‌علماء‌الدين‌و‌هاد‌من‌قبل‌‌ومهم‌لأنه‌لا‌يمكن‌فصل‌السياسة‌عن‌الدين‌؛فهذا‌يحتاج‌إلي‌اجت

لنا‌ويبين‌لنا‌ماهي‌مبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌التي‌لا‌يجوز‌مخالفتها‌من‌قبل‌الأحزاب‌السياسية‌عند‌ممارستها‌

وذلك‌بعد‌دراسة‌الظروف‌السياسية‌والاقتصادية‌والاجتماعية‌التي‌تمر‌الدولة‌الاسلامية‌بصفة‌‌‌،لحقوقها‌‌

وهذه‌الدعوة‌للاجتهاد‌تكتسب‌أهمية‌‌خاصة‌بسبب‌الانقطاع‌الطويل‌عن‌تطبيق‌‌‌عامة‌وليبيا‌بصفة‌خاصة‌

‌الشريعة‌الإسلامية،‌كقفل‌باب‌الاجتهاد‌لفترة‌طويلة‌بسبب‌الانقطاع‌الطويل‌عن‌تطبيق‌الشريعة‌الإسلامية‌

‌‌‌.في‌ليبيا

في‌الدول‌الإسلامية‌عامة‌وليبيا‌‌‌إزالة‌العوائق‌الأساسية‌التي‌تمنع‌الأحزاب‌السياسية‌‌الحرص‌على‌‌‌‌ـ‌يجب‌

‌من‌ممارسة‌حقوقها‌ذلك‌من‌أجل‌التداول‌السلمي‌لسلطة‌.‌‌‌خاصة‌
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العمل‌على‌أن‌تكون‌الأحزاب‌السياسية‌مستقلة‌عن‌المؤسسة‌العسكرية‌وشبه‌العسكرية‌من‌يجب‌‌ـ‌‌

دها‌الأحزاب‌لكي‌يتم‌التداول‌السلمي‌لسلطة‌وبناء‌دولة‌مدنية‌عما‌واقعية‌‌ناحية‌قانونية‌أي‌من‌ناحية‌‌

السياسية‌‌ولكي‌لا‌تتحول‌الدولة‌من‌دولة‌مدنية‌إلى‌دولة‌عسكرية‌)بعسكرة‌الدولة‌(‌‌ونؤكد‌على‌استقلال‌

الأحزاب‌السياسية‌عن‌المؤسسة‌العسكرية‌وذلك‌لاعتبارات‌أمنية‌تمنع‌أعضاء‌الجيش‌الوطني‌من‌عضوية‌أو‌

وطنية‌العليا،‌وهذا‌يعتبر‌نظاما‌مألوفا‌في‌معظم‌الانتماء‌أو‌تأسيس‌الأحزاب‌لاعتبارات‌تتعلق‌بالمصلحة‌ال

‌البلدان‌الديمقراطية.‌

نهيب‌بالمشرع‌الليبي‌بوضع‌عقوبات‌ردعة‌للأحزاب‌السياسية‌المرتبطة‌بالمؤسسة‌العسكرية‌والمخالفة‌.

لنصوص‌مواد‌الإعلان‌الدستوري‌والقوانين‌التي‌تنظم‌نشأة‌أو‌الانتماء‌أو‌‌تكوين‌الأحزاب‌السياسية‌.‌

انية‌الطعن‌بعدم‌الدستورية‌على‌القرارات‌والقوانين‌التي‌تصدرها‌الأحزاب‌‌السياسية‌التي‌لها‌ارتباط‌امك

‌بالمؤسسة‌العسكرية‌.‌

صدر‌في‌‌‌،في‌شأن‌العزل‌السياسي‌والإداري‌‌‌‌2013لسنة‌‌‌‌13المشرع‌الليبي‌بإلغاء‌قانون‌رقم‌‌دعو‌ـ‌ن

وذلك‌لضمان‌مبدأ‌المساواة‌أمام‌؛‌‌6ة‌الرسمية‌العدد‌‌طرابلس‌ـ‌المؤتمر‌الوطني‌العام‌.‌ليبيا.‌نشر‌في‌الجريد‌

جميع‌المواطنين‌وإنهاء‌لغة‌الإقصاء‌ومنحهم‌حق‌تأسيس‌الأحزاب‌السياسية‌وحق‌ممارسة‌حقوقها‌السياسية‌

‌لجميع‌الأحزاب‌.‌

عند‌نشأتها‌‌‌بضرورة‌وجود‌دراسات‌لوضع‌ضمانات‌شرعية‌وقانونية‌تتبعها‌الأحزاب‌السياسية‌‌الحرصـ‌‌

وممارسة‌حقوقها‌لتساعد‌على‌التداول‌السلمي‌الديمقراطي‌سواء‌كان‌في‌الشريعة‌والقانون‌.‌


